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 : مقدمة

محو  دورًا  التجاري  القانون  تيلعب  في  اريًا  الالاقطوير  النمو  وتحفيز  إيجاتصاد  خلال  من  بيئة  قتصادي  د 

يتطور باستمرار  ،  قانونية تشجع على الابتكار والاستثمار التجارية ضمن إطار قانوني  يندرج نشاط الأعمال 

يا،  ضرور  مراإن فهم القانون التجاري في الوقت الحالي ليس فقط أ  ،ليواكب التحديات والتغيرات الاقتصادية 

 .الأعمال  عالم في  فرد والشركات لا ا لاستدامة وازدهار اسيتبر أسبل يع

  ، ، مما يفرض تحديات جديدة على الأعمال التجاريةالاقتصادية والالكترونيةتسارع التقنيات  خاصة في ظل  

 . ينبغي على القانون التجاري أن يكون لديه القدرة على التكيف والتجاوب مع هذه التحولاتف

تأثيرها على مختلف  لا بد من التطرق اليها وتحليل    هامة تعديلات وتحديثات    ي زائر الج  ري نون التجاشهد القا

التجارية، بدء من  التي عرفتها    للأعمالوضع نطاق    مجالات الأعمال  ثم تحديد صورها، والتحولات  التجارية 

 ته.ماي يره وحالتجاري سمهنة التجارة والتزامات التجار وحقوقهم، الى جانب النظام القانوني للمحل 

  املة حول التوجهات المستقبلية للقانون التجاري، مع التركيز على التحديات المرتقبةة شنظر الى جانب عرض 

  التحولات   الاعمال التجارية ومواكبة لتحسين أداء   كثر انسجاما مع التطورات الحاصلة، تعزيز بيئة أ من اجل 

السو  في  في  السريعة  ح  إطار ق  تجارية  البح أصف  ، ةديثبيئة  تمثل  رقمنت  من    أساسيا   تحولا ة  العديد  في 

 نشاطات الأعمال التجارية، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين العمليات وتعزيز الفعالية. 

وعليه ماهي الاحكام القانونية والتنظيمية التي تشمل الاعمال التجارية، وتعمل على حماية حقوق التجار في  -

من عقود  واعمالهم التجارية اليومية  زامات التجار  انونية دقيقة حول التم قمفاهي  يمكن وضع  وهل السوق،  

 مالية؟ تجارية والتزامات 

من خلال تقديم تحليل شامل حول    ،سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات عن طريق استعمال منهج تحليلي 

نة  بغرض مقار يان أخرى  في أحقارن  م و أحيانا    في القانون التجاري، مع منهج وصفي   باحثالجوانب التي تهم ال

 والاطلاع على تجارب قانونية أخرى، وذلك من خلال المحاور التالية: ع الوطني بقوانين اجنبية التشري

 الباب الأول: ماهية القانون التجاري 
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 القانون التجاري ونطاقه   مفهوم الفصل الأول: 

 . أنواع الاعمال التجاريةالفصل الثاني: 

 حل التجاري. والمجر لتا: ا الثاني الباب 

 لتاجر والتزاماته القانونية لأول: االفصل ا

 الفصل الثاني: المحل التجاري.
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 . الباب الأول: ماهية القانون التجاري 

التي تميز التبادل    والخصائص نظامه القانوني  لفهم  مهم    العمل التجاري وتطوره التاريخي  أة مسار نشيعتبر  

 . ار وواجباتهممل المدني لتحديد حقوق التجلعبين العمل التجاري وايز التمي برز أهميةالتجاري ونطاقه، مما ي

 القانون التجاري ونطاقه.  مفهوم الفصل الأول: 

التاريخي  التطور  في غاية    يعتبر  التجاري  التي اصابت  الاهمية لاكتشاف للقانون  في  التطورات  ه والتي ساهمت 

 . بنائه، وتحديد نطاقه

 تجاري. لان انو القمفهوم  ول:المبحث الأ 

ا  عتبر ی فرعالقانون  للقانون    لتجاري  الافراد تخضع  معاملات  كانت  الخاص وقبل ظهوره  القانون  فروع  من 

تي يقومون  المدني الذي يطبق على جميع الافراد مهما كانت صفتهم وبغض النظر عن نوع الاعمال القانونية ال

علا ينظم  الذي  التجاري  القانون  خلاف  على  الافبها،  في قات  اض نط   راد  مجا   يق اق  في  الاعمال  يتمثل  ل 

قانون الت قواعد  التجاري   القانون  يتضمن  حيث  التجار    ة یجارية،  تدعى  الأشخاص  من  مجموعة  تحكم 

تجاري وقتا من الزمن فهي لم  وقد استغرقت قواعد القانون ال  ،التجارية ومجموعة من الأعمال تدعى الأعمال 

 . ميةوقوتها الإلزا  ةانونيالقانتها اتخذت مك تظهر مرة واحدة الا بعد ان 

 وخصائصه.  القانون التجاري  مفهوم المطلب الأول: 

القوانين المشابهة، التجاري ونشأته، والتمييز بينه وبين  القانون  يتعلق    من المهم تحديد تعريف  خاصة فيما 

 بقانون الأعمال والقانون الاقتصادي، مما يبرز الخصائص المميزة له.

 . هعما يشابه وتمييزه  انون التجاري لقا عريف ل: تالأو  الفرع 

المــدني  النشـأة مقارنـة بالقــانون  قــانون حــدیث  التجـاري  لها    القــانون  التي تخضع  العامة  يعتبر الشريعة  الذي 

المالية   التصرفات  مع  ح  ،للأفرادجميع  لكن  المدني  القانون  تدخل ضمن  التجاري  القانون  قواعد  كانت  يث 

التطو  التجاري   لإيجادجة الماسة  ساع نطاقها ظهرت الحاوات تجارة  ر حركة    لذلك   ،  1قواعد خاصة بالقانون 

 
 .11ص ، 2006لثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ا ار ولى، دجزء الأول، الطبعة الأ ري، الالتجا مد سامي، شرح القانون وزي محف  1
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اع  استلزمت إخض   ومتطلبات  لعبــت البیئــة التجاریــة دورا كبيرا فــي نشــأة هذا القــانون حيث ظهرت مقتضيات 

ـیم قـانوني  ـم فئـة التجـار لتنظ وه  شـخاصـة مـن الأ فئة معینـة مـن الأعمـال وهـي الأعمـال التجاریـة، وطائفـة معین

  ي.القـانوني التجـاري، وبـذلك یعتبـر هـذا الأخير أضيق نطاقـا من القـانون المـدن م وهـوخـاص بهـ

  ، د القانونية التي تخضع لها جميع المعاملات التجاريةلقانون التجاري بأنه مجموعة القواعا   يمكن ان يعرف

قتضيها طبيعة المعاملات  ببعض الإلتزامات التي تالقواعد عليهم القيام    ه ذفرض ه جار حيث تويخضع لها الت 

 .1ي التجارية كمسك الدفاتر والتسجيل في السجل التجار 

التجـا فئـة  علـى  قاصـرة  ليسـت  التجاریة  الأعمـال  فان  ذلك  غیـر  رغم  التجـاري شـخص  بالعمـل  یقـوم  فقـد  ر، 

التـاجر التجاریر التجـاقـانون  ال ف  ،مكتسـب لصـفة  الق ي یحكم الأعمال  بها عملا  ة مهما كان الأشخاص  ائمين 

 .2من القانون التجاري  02بالمادة  

كان لا بد من  له، ف  تبين قصور المفهوم التقليدي  بعد اتساع مفهوم القانون التجاري في العصر الحالي لذلك  

وسرعته التجارية  الاعمال  لتطور  مواكب  جديد  مفهوم  بظهور  خاصة  ظهو ا،  صعد  للنشاط  ر  جديدة  ور 

 . 3ثل أسواق البورصة والتجارة الالكترونية قبل م اري لم تكن معروفة من التج 

بعض   على  القانون  هذا  تطبيق  وتوسع  تمدد  أصبحت  العولمة  بفعل  الكبرى  الاقتصادية  التحولات  فان 

التقليا التصنيف  نطاق  عن  خارجة  كانت  طالما  لا  التي  والنشاطات  للاعمالاعمال  مثل  دي  ضاربات  الم ل 

 
 .13، ص 8019معية، الجزائر ،ت الجالمطبوعاا  نري الجزائري، ديوا احمد محمد محرز، القانون التجا 1
يل ابر  23 م التشريعي المؤرخ فيالمرسو تمم بالتجاري، المعدل والم لقانون المتضمن ا  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75 مر رقم الا  2

،  2005اير فبر  6 ؤرخ فيالم 02-05بالامر رقم  ،المعدل والمتمم 1996ديسمبر 9المؤرخ في  27-96، المعدل والمتمم بالامر رقم 1993

،  2022اي م 5في لمؤرخ ا  009-22القانون رقم تمم ب، المعدل والم2015يسمبر د 30ؤرخ في الم 20-15ون رقم م بالقانوالمتمالمعدل 

 . 2022لسنة  32ج.ر  عدد 
،  الجزائر ،يعوالتوز  للنشر ون دخلة الثانية، ابن الأول، الطبع الجزء، الجزائري التجاري  القانون  كامل فيال صالح،فرحة زراوي   3

 . 20ص 2003،
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ر الجديد اخذ بالقانون التجاري بصورته التقليدية نحو فضاء  التصو   ات القطاع العام، هذاالعقارية وشرك

 . 1جديد قربه من القانون الاقتصادي وقانون الاعمال 

ع نطاقا  يعتبر قانون الاعمال أوس  ، "ل "قانون الأعما  ية حديثة تتمثل في مصطلح من هذا المنطلق ظهرت تسم 

تبر القانون التجاري جزء لا يتجزأ من قانون الاعمال الذي يتضمن  ع حيث ييشمل    لأنه، اري  التج  نون ن القا م

وقانو  الضرائب  وقانون  الشركات  وقانون  العقود  كقانون  المؤسسات  اعمال  تنظم  القواعد  من  ن  مجموعة 

  .اريةتثمية واسانين جنائ حماية الملكية الفكرية والصناعية وقانون الاستهلاك والمنافسة وقو 

نشاط طائفة معينة من الأشخاص تلك التي تمارس اعمالا تجارية وتحترف مهنة  لتجاري فينظم  اما القانون ا

 .تجارية، وليس كل النشاطات التي يقوم بها التاجر

ات  ل من القانون التجاري فهو يضمه، ويضم كذلك مجمل النصوص القانونية ذبالتالي قانون الاعمال اشم 

 .2ؤسسات والشركات المبمجال الصلة 

ك تشم  القانونية  ل  الناحية  من  تجارة  ي   مصطلح عن    مختلف  معنىلمة  الذي  بتداول  الاقتصاد    وتوزيع تعلق 

التجاري   يدرس حيث  الثروات،   وكيف  القانون  التجارية  القانونية  ال العلاقات  الاعمال  تنظيم  تجارية  ية 

 نتاجية. ت الإ عمليا لل لقانوني يشمل التنظيم ا علاوة على ذلك   وحمايتها،

الس هذا  بد  في  لا  بين  ياق  التمييز  الاخير  والاقتصاديالتجاري    القانون من  جديد    فهذا  تصور  عن  عبارة 

التقليدية  القانونية  تدخل    ،للقواعد  يعالج  فيفهو  الاقتصادي   الدولة  الاقتالمجال  مصطلح  وان  اد  ص، 

وتو  السلع  انتاج  مرحلة  يتضمن  بذاته  قائم  وعم مصطلح  ال زيعها  والاستتصدلية  تت  والتي  ، راديير  علق  لا 

 . 3بالقانون التجاري الا اذا اهتم بها ونظمها من الناحية القانونية

 
لحلبي عة الأولى، منشورات ا ، الطبالتجار اري، قانون التجارة و ن التجواضة، الوافي في القانو علي شعلان ع لبستاني،يوسف ا  سعيد 1

 .11، ص2011قية، لبنان، و لحقا 
 80، ص4200نان،بل ،الحلبي الحقوقة توالشركات، منشورا بستاني، قانون الاعمال سعيد يوسف ال 2
صادية الاقت نماذجيعتمد على القتصادي فما الاي ا تنظيم السلوك التجار القانونية ل والأنظمة لقوانيند على ا يعتم ري انون التجاالق 3

 في اتخاذ القرارات. لاقتصادي ا لوك ليل السوالإحصاءات لتح
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القانون  مستقل،    النشأةحديث  الاقتصادي    يعتبر  قانوني  كفرع  يتبلور  مرتبط    ق النطاواسع  وهو  لم 

الق  من  وت وابمجموعة  انتاج  من  الاقتصادي  للمشروع  المنظمة  للثر عد  واداول  اما  ستهوات  وتوزيعها،  لاكها 

الضيق  ب تدخمفهومه  عند  المطبق  القانون  الاقتصاد  ل هو  النشاط  في  الاداري   ي الدولة  القانون  نجد  اين 

 . 1والدستوري والعقوبات والضريبي والدولي الاقتصادي 

ف  التجاري  ان  وعليه  القانوني  القانون  التجارة  أوسعيعتبر  بمفهومه  مفهوم  من  الذي والاقتصا  واشمل    د 

ذلك بالإضافة لخضوع العمل    كل   السلع، اما عند القانونيين فيشمل   عتداول وتوزيي مراحل انتاج و حصر ف ين 

ل القانوني فيه  والتنظيم  الربح  تجارية  ، عناصر  للمتعامليوالتزامات  القانونية  والحماية  التجا،  لذلك    ريين، ن 

 . 2مال انون الأع أصبح المصطلح الأكثر تماشيا مع هذا النشاط هو ق

 انون التجاري. الفرع الثاني: خصائص الق

تطبق على نوع معين من الاعمال فهو يتصف    ظهر لنا انه بمثابة شريعة خاصة  عند تعريفنا للقانون التجاري 

 لخصائصه: لا بد من الإشارة  لذلك  بمميزات خاصة به 

 . عةالسر  -

ي تطغى عليها  لأعمال المدنیة التعكس اعلى    ة عد البطيئفهي لا تتفق مع القوا  تتميز الأعمال التجارية بالسرعة 

تدوم المناقشة بینهما مدة طویلة صفة بين مدنیين فقد  مما يستدعي البحث    البطء مثل: إبرام عقد قرض 

طويلا،  زمنا  يستغرق  الذي  التجار   اما   والتمحيص  التي الاعمال  متقاربة  یة  فترات  في  الافراد  بها  فهي    يقوم 

للتل تمالم   ها ل حافة لمإض،  متلاحقة وسريعة تعتبر السرعة شرطا    ولتقلبف  ثل في سلع معرضة  الأسعار لذلك 

  لذلك نجد عامل السرعة قد فرض قواعد قانونية متميزة تختلف عن القواعد المدنیة ت،  لنجاح تلك المعاملا 

 . مثل: قاعدة حریة الإثبات، وقواعد خاصة في التنفيذ 3تجار  من اجل تحقيق مصالح ال 

 
 .170 ،1990، 10، العدد 05لمجلد ائر ا الجز عة مجا حولياتمجلة ، ائرفي الجز القانون الاقتصادي  أصالة، محفوظلعشب   1

 
 .08ص ،1995ر والتوزيع، الأردن، ة للنشجاري، مكتبة دار الثقاف القانون الت العكيلي، عزيز 2
،  2009الأردن، لاعمال، الطبعة الثالثة دار وائل للنشر سويلم، التشريعات التجارية وتشريعات الود ا فاء محمتالا سعود الشوا، ص 3

 . 32ص
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 .تمانالائ -

ن مظاهره منح المدین أجل للوفاء بدینه، أو طلب التاجر  عاملات التجاریة، ومدلة بين التجار في المتباالم قة  الث

یمنحه لشخص مدني لأن   التاجر قرضا بسهولة أكبر من أن  البنك، فهذا الاخير قد یمنح  ر  التاجقرض من 

قة  مع تاجر آخر بأكثر ث  املجر یتعلاس فالتایملك عادة ضمانات أكبر، من مظاهر الائتمان كذلك نظام الإف

 .1أموال التاجر المتوقف عن الدفع  وتصفیة  شهر افلاس حيث یمكن وائتمان، 

عند التضامن  هذا  من مظاهر الائتمان، حیث یطبق  المدنين ظاهرة  بين  التضامن  افتراض  یمثل  عدم    كما 

بين المدینين وهذا عكس  اتفاق  یتطلب ذلك  القانون المدني، كل    في  العامة القاعدة    تسدید الدین، بدون أن 

 .م المعاملات التجاریة وساهم في تطور الاقتصاد هذا نوع من الثقة یدع

 . تحقيق الربح -

نونية التي تسهل له  القا  إن القانون التجاري يستهدف كغاية رئيسية تحقيق الربح مما يقتض ي توفير الآليات  

 . تحقيق الربحالسرعة في 

 ونطاقه.  ري جا ون التأة القانشنالمطلب الثاني: 

لـم    وضع   عملية  من    15  خی حيث صدر بتار   ون،ی إلا فـي عهـد نـابل  ـتم یتقنين القانون التجاري بالمعنى المعروف 

 .2تجاري لقانون المادة من هنا لابد من التطرق لنشأة ا  648على  حتوي ی  1807سبتمبر سنة  

 

 .ي : النشأة التاريخية للقانون التجار ثالثالفرع ال

في الواقع    ،حكم المعاملات بها قانون واحد ى كثير من الشعوب التي ي التجارة كانت معروفة لد  ؤكد أن من الم

والأعرا  العادات  من مجموعة  نشأ  التجاري لأنه  للقانون  الأولى  النشأة  على  التعرف  السهل  من  ليس  ف  فانه 

 .ذي نشأ مكتوباال المدني القانون  تقرت بين التجار فكانت نشأته عرفية غير مكتوبة على خلافالتي اس

 
 .06، ص2006لبنان،رات الحلبي، ولى، منشو بعة الأ ري، الطن التجاه، اساسيات القانو كما طمصطفى  1
 . 09، ص0062عراق،ونية،الالأول، المكتبة القان  م القسالتجاري، د صالح، القانون سم محمبا  2
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  الوسطي،العصور    القديم، العصر    هي:ثلاثة عصور    إلى القانون التجاري تاريخ القانون التجاري  قهاء  قسم ف

 :التالينتناول هذه العصور على النحو  وسوف الحديث  والعصر

 Ancienne époque  .ميلادي 11ل الميلاد الى القرن ما قب -يمالعصر القد 

العرفية التي وضعها التجار دورا بارزا    فسها حيث كان للقواعد اري بتاريخ التجارة ن لتجن اانو الق تاريخ  ارتبط  

  حيث ظهرت لدى البابليين والآشوريين أول مظاهر التنظيم القانوني لأعمال  التجاري، في نشأة وتطور القانون 

كالتجارة   العقود؛  من  عدد  بتنظيم  اهتموا  بدورهم  والذين  الشراوالتجار،  واعقد  والوكالة  لقر كة،  ض، 

  .قود المتداولة في تلك الفترة، وغيرها من العبالعمولة

في ازدهار قواعد التجارة البحرية عندما تمركزت سيطرتهم على الشواطئ الشرقية    اكما كان للفينيقيين دور 

الأبيض   زالت مطبقة حتىفك  وسط، ت المللبحر  بروز قواعد قانونية ما  في  الفضل  لهم    م كنظاا  هذيومنا    ان 

المشت البحرية  يقوم على تحالخسائر  والذي  الناتجة عن  ركة،  للخسارة  البحرية  الإرسالية  مل جميع عناصر 

 .1إلقاء بعض البضاعة لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من الغرق 

  ة والمقرضانشاء "عقد القرض الجزافي" الذي يبرم بين صاحب السفين  فينسب لهم وأما الإغريق اليونانيون   

بتجهيز السفينة وشيتع الذي   ابل أن يحصل على فائدة عالية في حال عودة السفينة من  راء البضائع مق هد 

 .سفرها، او خسارة المبلغ المدفوع في حالة عدم رجوع السفينة سالمة

قب  حتى  التجارة  في  العرب  الإ اشتغل  مجيء  رحلل  في  العربية  الجزيرة  عبر  قوافلهم  ارتحلت  حيث  تي  سلام، 

، حيث  بأعمال التجارة؛ كتحريم الربا والاحتكار  ت احكام متعلقة ومع مجيء الإسلام وضعف،  والصي  الشتاء 

 .2شجعت الشريعة الإسلامية التجارة واعتبرتها اهم مصادر الرزق

يز مستقل يحكم المعاملات التجارية، ولكن من الثابت  قانون متملم يستطع الفقهاء والمؤرخون الجزم بوجود 

بقتها في ذلك الوقت، فقد ظهرت في عهد  قواعد خاصة وط  ي مارست التجارة عرفت التقديمة  الشعوب الأن  

 
 .16ع السابق، ص فوزي محمد سامي، المرج  1
 . 09، ص1720ئر،يع، الجزا جسور للنشر والتوز ى، الأول ةطبعال التجاري،لقانون سحري فضيلة، اساسيات ا  2
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سنة   منذ  العقود  1590البابليين  بعض  نظمت  والتي  حمورابي،  مدونة  في  تجارية  قانونية  قواعد  عدة 

 .سائدةانت  الشركة، ولم تكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف التي كالعمولة و التجارية، كالوكالة ب

 17الى   11مابين  – le Moyen Age الوسطي  صور الع 

هذا   على  الوضع  لدويلات،  و ظل  وانقسامها  الرومانية  الإمبراطورية  بسب سقوط  التجاري  النشاط  تقلص 

التجارة و ذلك لتحريم التعامل بالربا، الى ان    رم ممارسةالنحو  حتى ظهور الديانة المسيحية و التي كانت تح

و  وسيلة تسمح لهم باستغاد  لي إيجسيحيون إتوصل الم بالربا  لال ثرواتهم  تتفادى الإقراض  في نفس الوقت 

شركة   وخاصة  للشركات  بعد  فيما  الأولى  النواة  أصبح  الذي  و  التوصية،  عقد  في  الوسيلة  هذه  تمثلت 

  ابل ارة مقارسة التجلتزم أحد طرفيه بأن يقدم للطرف الآخر المال اللازم لمم ي  ا العقد، فبمقتض ي هذ1التوصية 

يسأل المقرض عن الخسارة إلا في حدود ما قدمه من مال  وأعقب ذلك  الأرباح و لا    أن يحصل على نصيب من 

هرت  لغرب فازدقيام الحروب الصليبية و التي ساهمت في تحقيق المزيد من التبادل التجاري بين الشرق و ا 

   .نكفورت بألمانيافراأسواق  ربية مثل التجارة وأقيمت الأسواق الدورية في دول أوروبا الغ

العرفية الخاصة وحتى المنازعات كانوا يفصلون فيها طبقا لما استقرت عليه    بأحكامه ل القانون التجاري  تق اس

   .العادات والأعراف بين أفراد الطائفة 

الشري أن  بالذكر  الإسلا والجدير  التجاري عة  القانون  قواعد  بعض  عرفت  قد  الاحتك  مية  عن  ار  فنهت 

و والاست الربا،غلال  الك   حرمت  التجار   تابة واشتراط  التجار وغير  على  تنطبق  عامة  المطبقة  القواعد    فكانت 

القيراط   مثل  هذا  يومنا  الى  تستعمل  زالت  لا  تجارية  بمصطلحات  العرب  جاء  كما   QUIRATآنذاك، 

 ASINMAG   2 والمخزن 

 

 .19الى   16ما بين القرن   -les Tempes Modernes العصور الحديثة 

 
 . 7 رجع السابق، صمد صالح، المباسم مح 1
 . 16ق، د سامي، المرجع السابزي محمفو   2
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ارة سببا في اكتشافها فازدهر النشاط التجاري وظهرت  يكا حيث كانت التجرحلة باكتشاف أمر هذه المتميزت  

بعد  من  البنوك،  التجاري  النشاط  وتحول  سيادتها  إيطاليا  فقدت  غاية   ذلك  إلى  الأطلس ي  المحيط  شواطئ 

  .الرجاء الصالححدود رأس 

  ثة ان في العصور الحديي كالتجار القانون  ازدهر  1563بظهور المحاكم القنصلية في  

فتبلورت مفاهيم القانون التجاري في فرنسا حيث يعود أول تقنين للقانون التجاري الفرنس ي إلى عهد لويس  

مختلف المدن الفرنسية، فشكلت  جارية في  الرابع عشر حيث اقترح عليه وزيره القضاء على تعدد الأعراف الت

أعضائها شيخ   أهم  من  يدعى لجنة  على '' Savary Jacques '' تاجر  ا  تسهر  لقانون منها ووضع  تطبيق 

حكامه تعتمد على بعض النزاعات  الذي كانت ا  ''يسمى بتقنين '' سفاري   1673أول تقنين للتجارة البرية سنة 

ال رجال  من  العديد  استياء  وأثارت  آنذالطائفية  الفرنسية  قانون  الثورة  وبعد  المشرع    1789اك  اضطر 

من أهم ما قامت به هو    1801عهد نابوليون عام  ت لجنة فيوانين الطائفية وتشكلالق اء كل  ي إلى إلغالفرنس 

 .1807و  1804تقنين شامل يتضمن مشروعين قانون مدني والتجاري في  

 .صدور القانون التجاري في الجزائر

في    59-75  الامر رقم   1975صدر في سنة   التقنين   1975سبتمبر    26المؤرخ    ثم صدرالتجاري    المتضمن 

يعدل و يتمم الأمر   يحدد القواعد الخاصة المطبقة    1988يناير سنة    12في    مؤرخ  04-88لقانون رقم  ا

المعدل   1993افريل  25المؤرخ في   08-93بموجب القانون   لعلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، ثم عد 

  27-96بموجب الامر رقم يل ق بتعد ة  ثم الحلتجاري تضمن احكاما مهمة في مجال الأوراق التجاريللقانون ا 

تضمن احكام مهمة في مجال الشركات التجارية، ثم تعديل آخر بموجب القانون    1996ديسمبر    9في المؤرخ  

  20-15القانون رقم    تجاري، ثم تعلقت التعديلات بأحكام المحل ال   2005فبراير   06المؤرخ في   02-05رقم 

الت للقانون  والمتمم  المعدل  الجز ،  تجاري  ت   ضمن ائري  في  جوهرية  الشر تعديلات  المسؤولية  نظيم  ذات  كة 

المعدل للقانون    2022ماي    05المؤرخ في    09-22المحدودة ، وأخيرا تعديل القانون التجاري بموجب الامر  



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 11 

المساهمة البسيطة تبسيطا لإجراءات تأسيس    ديدة شركةالتجاري والذي احدث من خلاله المشرع شركة ج

 .1ت الناشئة المؤسسا

 وعلاقته بالقوانين الأخرى.  ن التجاري نطاق القانو : لب الثانيطالم

تساؤلا أثار  مما  التجاري،  القانون  تحديد نطاق  في  الفقهاء  قانونمهما  اختلف  التجاري  القانون  يعتبر  هل  ا  : 

التجارية؟  خاص بالأعمال  خاص  قانون  أنه  أم  بالتجارة،  رئيسيتينفظهرت  ا  ا  نظريتين  لشخصية  النظرية 

 وعية.الموض لنظريةوا

 .-المادیة أو العینیة - الموضوعیة النظریة : الفرع الأول 

  مضمون هذه النظریة فیما یتعلق بالعمل التجاري، هي أن نطاق القانون التجاري ینحصر

إذا   والدعامةفتعتبر هذه الأخيرة هي الأساس    ، التجاریة  في الأعمال  القانون، بحیث  قام    التي یقوم عليها هذا 

تاجر أو غير تاجر فتهتم   سواء كان القائم بهع للقانون التجاري  فإن هذا العمل یخض  اري، جت بعمل  شخص  

  لا   لكي   نون التجار، اري لا قا وتعتبر القانون التجاري قانون العمل التج  هذه النظریة بتعریف العمل التجاري 

 18072نس ين الفر لى القانو تبقى الاعمال التجارية حكرا على التجار ويرجع أساس النظرية ا

ما يصعب    التجارية وهو   للأعماليتمثل في ضرورة حصر  مهما  تقتض ي تحديا    لأنها ه النظرية  لكن انتقدت هذ  

 .ةومتجدد تحقيقه كون الاعمال التجارية سريعة التطور  

 النظریة الشخصیة أو الذاتیة. اني: الفرع الث

لا   تجاري لقانون اللنظریة أن ا ه ا ترى هذالتجاري فمن شخص التاجر أساسا للقانون    ةهذه النظري  لتعج

بعمل تجاري،   ، فأساس القانون التجاري هو التاجر، بحیث لو قام شخص غير تاجر3یطبق إلا على التجار 

 
ابريل  23في المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي المؤرخ المتضمن القانون التجاري،  1975مبر تسب  26 ؤرخ فيالم 59- 75الامر رقم   1

،  2005براير ف 6في المؤرخ  02-05لامر رقم والمتمم با ل، المعد1996ديسمبر 9في  المؤرخ 27-96مم بالامر رقم لمتعدل وا الم ،1993

،  2022ماي  5المؤرخ في  009-22قم ، المعدل والمتمم بالقانون ر 2015بر مديس 30ؤرخ في الم 20-15لقانون رقم تمم باالمالمعدل و 

 . 2022لسنة  32 ج.ر عدد
 17 صالسابق، رجع الم ة سحري،ضيلف 2
 07،ص 1970مصر،  المدنيالأول، مطبعة ي، الجزء قانون التجار الموجز في ال، لخوليين ا اكثم إم  3
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التجاري  القانون  ب   فإنه لا یخضع لأحكام  انتقدت فاذا اعتبرنا النظ ساطة الورغم  انها  التجاري  قرية الا  انون 

المطبق  القانون  التا  هو  فيجعلى  اجر  هوب  من  نحدد  يحتر التاجر    ن  الذي  كيف  العمل  وماهو  العمل  ف 

جهة أخرى سوف تؤدي هذه النظرية للتطبيق    جهة ومنهذا من    فلا بد من تحديد الاعمال التجارية  ؟ يحترفه

 .1لتجارية مال التجار بما فيها غير التجارية في ظل عدم إمكانية تحديد الاعمال اعلى كل اعالقانون التجاري  

   .ري الجزائ قانون ة للالنسبأما ب

تجارية   التي تعتبر  بل اكتفى بتعداد الأعمال  التجاري  وبالاعتماد على  نجد أن المشرع لم يعرف ماهية العمل 

ان   بإمكاننا  القانونية  النصوص  ان هذه  بنطاق  قدالمشرع  ن  ستنتج  یتعلق  فیما  بالنظریتين  القانون   أخذ 

من    02لأجل البيع مثلا المادة    راءالشك  موضوعهاحسب  ب  جاریةل التا على الاعمنص المشرع  حيث    ،التجاري 

التجاري   ق.ت فيها احتراف العمل  اكتساب صفة  أهمية    المشرع على   ينص جهة أخرى    ومن،  والتي لا يشترط 

 .كالمقاولة   02في نفس المادة  الاعمال  التاجر بالنسبة لبعض 

 
 .11، ص2003توزيع الجزائر، لأولى، المؤسسة الجامعية للنشر والا الطبعة تجاري، اب، مبادئ القانون الن بوذيماسل 1
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 . خرى ومصادرهلأ ا انون فروع القبعلاقة القانون التجاري  المبحث الثاني:

لتجاري مع مختلف فروع القانون ويتفاعل معها في تنظيم الأعمال والالتزامات  لقانون ايتداخل ا

 .مصادر القانون التجاري وتساهم في توجيههاكذلك تنظمها والتي التجارية،

 

 التجاري بفروع القانون الأخرى.  علاقة القانون المطلب الأول: 

 الخاص. فروع القانون ام و من فروع القانون الع القانون التجاري بكل قة علا  علىقي الضوء سنحاول ان نل 

 الفرع الأول: علاقة القانون التجاري بفروع القانون الخاص.

 المدني.  علاقة القانون التجاري بالقانون  

كالقانون   القانون الخاص  التجاري فرع من فروع  القانون  ث  يح   ،رة سقانون الأ العمل و   المدني وقانون يعتبر 

الاقتصادي  ادت والضرورات  الظروف  الى ة  التجاري    العملية  القانون  من    وخضوعظهور  معينة  طائفة 

التجار ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية  ني يتميز عن ذلك الذي  م قانو نظيلت  ،1الأشخاص هم 

ال  المعاملات  تنظيم  عن  عجز  الذي  المدنية  المعاملات  على  اليطبق  تقو تجارية  عتي  والثقة  م  السرعة  لى 

 ئتمان. والا 

بالقانون المدني   التجاري  القانون  القانون  ظهر في محاولة تفسير علاقة  لفكرة استقلالية  ت نظريتين تطرقتا 

 :2المدني هن القانون التجاري 

التجاري   أنصار   والقانون  المدني  القانون  الخاصنادوا    :وحدة  القانون    انظر اري  تج ال القانون    أي  بوحدة 

 الذهاب إلى البنوك    رأيهمحسب  ياة المدنية، ف حياة التجارية بالحزج اللتما
ً
ليس هناك ما يمنع غير التجار مثلا

الات  ت والكمبيلطلب الائتمان أو فتح حسابات جارية، ويجوز لهم التعامل بالأوراق التجارية كتحرير الشيكا

 ها. ت وبيعم والسندا والسندات لأمر واستثمار أموالهم في شراء الأسه

 
 ي قانونا عاماالقائم به، أ تصرف أو صفة نوع ال بين د دون تميزبين مختلف الأفرا  اتالعلاق كافةا سدني ينظم أساالقانون الم ان 1

 ختلف فروع القانون.عامة لماوشريعة 
 .09، ص2000دار المعرفة، الجزائر،  ،التجاري  القانون في شرح  زعمار، الوجيعمورة  2
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لقانون التجاري في القانون المدني ونقل الأنظمة التجارية للقانون  وجه نحو دمج قواعد ا وعليه لا بد من الت  

للمعام  
ً
موحدا  

ً
قانونا وضعت  التي  البلدان  بعض  على  التوجه  هذا  أصحاب  ويستدل  التجاالمدني  رية  لات 

    .1وانجلترا والولايات المتحدة  والمدنية كسويسرا

ون أن المعاملات التجارية مختلفة عن المعاملات المدنية من حيث  ير ف  جية القانون الخاص:دوااز   ر صاأناما  

إلى قواعد قانونية   لذا تحتاج  الثانية،  والائتمان من جهة  والثقة  من جهة  السرعة  على  يقوم  الذي  أساسها 

بالثق  ميزة تضمن مت تتميز  التجارية في ظروف  ب ، مينةوالطمأنة  استمرارية المبادلات  ين هذه القواعد نظام  ن 

ال في  القيد  التجارية  الإفلاس،  بالأوراق  التعامل  في  الخاصة  الاثبات، القواعد  قاعدة حرية  التجاري،  سجل 

 الشيك والسفتجة. 

  ، ة بسبب أنها معاملات تعتمد على البطء والترويت التجاريلمعاملات المدنية فتتميز بأنها عكس المعاملا اما ا

  تهدف ية  مبادئ قانون ب وهي تتعلقن،  شكل أساس ي على الائتماقليلة كما لا تعتمد ب  ور تط ة ال سريعليست  وهي 

 .2حرية الاثبات  وتقييد كمنح مهلة للتسديد   عادة المدين  الضعيف  حماية للطرف التوفير ل

  وحدة ب   قيقة تأخذ نها في الحلإ  دة القانونين فان ذلك ما يبدو ظاهريا تأخذ بوح  الدول التي   الجدير بالذكر ان

أنها  الت ذلك  فقط  التجاريالم  صخ ت قنين  ب عاملات  المدني ضمن  خاصة    أحكام ة  التي  التقنين  الدول  فحتى   ،

 . 3وحدت القانونين وضعت بعض النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الدفاتر التجارية والإفلاس 

ان   ذلك  نجد  للقانو   سبب  لا  موضوعات  عدة  في  أصالته  التجاري  سندا  ن  بالها  الإفلاس  لتجإلا  مثل  ارة 

والتحويل  يوتصف  الضمان  وخطابات  الجاري  بالحساب  منها  يتعلق  ما  خاصة  البنوك  وعمليات  الأموال  ة 

 .القضاء التجاري  وأقرهاالمصرفي التي نشأت نتيجة المقتضيات العملية 

للصلة الوثيقة بين  را  اقع نظ انكار للو ة للقانون التجاري عن القانون المدني به  تام  لالية باستقكما ان المناداة  

 1انونين حيث نجد في ان القانون التجاري يحيل في كثير من احكامه للقانون المدني قال

 
 .42، ص2002، والتوزيع، الجزائر م للنشر، موفالمالأعوقانون  الوجيز في القانون التجاري علي بن غانم،  1
 المدني. نون من القا 333 المادة  2
 .19ق، صالساب سلمان بوذياب، المرجع  3
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  انه: بنصه على    التجاري   مكرر من القانون   الأولىة وذلك في نص المادة  راحذلك ص  زائري ولقد أكد المشرع الج

الع"يسر  التجاري على  القانون  بين التج لاقي  ا  د نص يطبق وجو   عدم   لة ار وفي حا ات  راف  لمدني وأعالقانون 

 ."تضاء لاقالمهنة عند ا

الشركة رغم  وبعض احكام  عن تنظيم أحكام معينة هي أحكام عقد البيع والرهن  يسكت  المشرع  لذلك نجد  

   .ويترك تنظيمها للقانون المدني  ان مجالها تجاري 

تطبيقها في المجال    من الاحكام التي تفرضير  لكثد انج  فإننا  تأثير القانون التجاري في القانون المدني أما عن  

بغض النظر عن موضوع نشاطها حتى لو كان    اتجاري  لمدني مثلا اعتبار الشركة تجارية بمجرد اتخاذها شكلاا

كمنشاطا   الذي  ا مدنيا،  العقاري  كالنشاط  الاعمال  بعض  ا  نجد  النشاط  اعتبره  وحتى  تجاريا  نشاطا  لمشرع 

   .2لتجارية ة ا الأنشط للته بعض الزراعي تخ

   اري بالقانون الدولي الخاص: انون التجعلاقة الق

هو القانون الذي يعمل على تنظيم العلاقات المشتملة  للقانون التجاري صلة وثيقة بالقانون الدولي الخاص  

العلاقة ذ الأجنبي وتكون  العنصر  طابع دعلى  بأات  لها  المكونة  اتصلت بحكم عناصرها  إذا  دو ولي  من  لة  كثر 

في دولة    تجاريا  علاقات تجارية مع شخص أجنبي أو يبرم أو ينفذ عقدا  في  فالشخص يمكن أن يدخل  نة، معي

القانوني   مركزه  أو  جنسيته  أو  الأجنبي  أهلية  تحديد  في  المرجع  فيكون  بخصوصه  منازعات  تثور  وقد  أخرى 

  ، هة القضائية المختصةالجتحديد  نونية أو  حديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القا، أو في ت عموما

وهنا يمكن لقاعدة الاسناد ان تحيل الى تطبيق القانون التجاري الوطني من هنا تظهر العلاقة الوطيدة بين  

 .3القانون التجاري والقانون الدولي الخاص 

 . ي نون البحر علاقة القانون التجاري بالقا

 
 . 43جع السابق، ص ، المر نم علي بن غا  1
 . 13جع السابق، ص ر ري، المضيلة سحف 2
3i.comhttps://e3arab /طلاع  ، الا 2020اوت  30ث ديآخر تح خرى،لأ ا فروع القانون براءة رشيد، علاقة القانون التجاري ى

 .2023وبرريخ اكتبتا عليه
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تغلال السفينة في  اس ئة بين الأفراد بسبب  ناش قات المة للعلايقصد بالقانون البحري مجموع القواعد المنظ

البحرية السفينة    ٬الملاحة  وصلاحية  البحري  النقل  مسائل  ينظم  أنه  أي  البحرية  العقود  إبرام  طريق  عن 

على   ظهورهلك عند  وذ  وصية و ذاتيةالبحري خصأن للقانون  قد انكر  بعض الفقه  رغم ان   ، للملاحة البحرية

جزءً  القاعتباره  من  اا  ل  لكن ، تجاري ل انون  الامر  بخصوصيهذا  يمس  باعتباره  م  البحري  القانون  ا  نظامة 

وهذا ما يظهر    ،التجاري ا عن القواعد العامة للقانون خروجيتضمن في كثير من احكامه ا  خاص لاقانونيا أصي

ة  لاحية للميعة الدوليغلب عليه طابع التوحيد الدولي بسبب الطب حيث  ،1ري ري الجزائمن خلال القانون البح

المه ذا احكا   فاغلب البحرية   بالقانون  لم يصل بعد لمرحلة توحيد احكامه    تجاري ت طابع دولي مقارنة  الذي 

 . .دوليا

 . العلاقة بين القانون التجاري وقانون العمل

العمل  قانون  ب  ينظم  القانونية  العمال العلاقة  الع  ين  سريان  هدفه  اجتماعي  قانون  وهو  العمل  مل  وارباب 

وساعات العمل شروط العمل واجرة العمال في    ل من حيث المدة فهو ينظم الشغ  ، زاعاتالنال من  بشكل خ

 .2يحكمها القانون التجاري لذلك تظهر العلاقة وطيدة بين القانونين التي قاولة و الما المؤسسة التجارية

 . القانون التجاري ببعض فروع القانون العامعلاقة  ي:الفرع الثان

عن فروع القانون    ك فإنه لا ينفصل تماماية واستقلاليته ومع ذلبكيانه القانوني الذاتي  ار التجنون القا يتمتع

إذ تبقى هذه الفروع مصدرا العام والقانون الجنائي والإداري،  كالقانون الدولي  لابد من الرجوع    مهما   العام 

 .ياب القاعدة الخاصة المقررة بموجب القانون التجاري ليه عند غ إ

 نون التجاري والدستور. قابين الالعلاقة 

للعديد من المبادئ   التجارية حيث أشار المشرع الدستوري  القانون الدستوري بالعديد من الحقوق  يعترف 

بالتجارة،   المتعلقة  والتجارة  الدستورية  الصناعة  حرية  الالنش  وحريةمبدأ  الحرة  تجار اط  والمنافسة  ي، 

  .1المشروعة 

 
 9819جوان  25المؤرخ في  98-05 ون رقم انالمعدل والمتمم بالق 1976ر أكتوب 23المؤرخ في  76-80الأمر رقم  . 1
 . 15لة سحري، المرجع السابق، صيفض 2
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تسه سلطات  حيث  ت لو دال ر  على  م ة  الأعمال، نحسين  عل   اخ  ازدهاروتشجع  خدمة    ى  تمييز  دون  المؤسسات 

  ويمنع،  القانون حقوق المستهلكين  يحمي ، تكفل الدولة ضبط السوق ، من هنا  للتنمية الاقتصادية الوطنية 

 .غير النزيهة  الاحتكار والمنافسة 

 . ولي العامعلاقة القانون التجاري بالقانون الد

القانون التجاري بهذا  قة علاي العام؛ حيث تظهر  ولون الدعن القان لإن القانون التجاري لا يستطيع الانفصا 

الدولة   بمناسبة تدخل  تنعقد  والتي  الدولية  الاتفاقيات  إبرام  عند  العام  القانون  فروع  من  الحياة الفرع    في 

الدولي  ، الاقتصادية الاتفاقيات  من  الكثير  نجد  التجاري  حيث  للقانون  مصدرا  أصبحت  التي  كاتفاقية  ة 

المتعلقالاححدت  و   التي 1930  ف جني الصرفية  الوطنية    بالأوراقة  كام  التشريعات  وحدت  التي  التجارية 

 . 2للعديد من الدول 

 علاقة القانون التجاري بالقانون الإداري. 

ال  الإ قيكمل  الأخير  انون  فهذا  التجاري  القانون  إلىداري  وبشدة  الإدار   يحتاج  إصدار  القانون  أجل  من  ي 

المختلفة من  ف االمن  ضمان  بغرض  القوانين  بداية  المشروعة،  التجاسة  السجل  في  يلعب  التسجيل  الذي  ري 

المستهلك في    وحماية   يع ار الصفقات والمش  ر من الغش والتهريب، كذلك تنظيم ابرام حماية التجا  دورا مهما في  

 3مواجهة التجار. 

 

 . والجبائي نائيجاري بالقانون الجعلاقة القانون الت

التجاري   أيضا لاعللقانون  كالببعض    قة  الأخرى  القانون  يقوم فروع  الذي  الجبائي  الضريبة    قانون  بتنظيم 

يستطيع الانفصال  تجاري لا  ويظهر أن القانون ال المفروضة على التجار مثل الضريبة على الأرباح التجارية،  

 
 ."القانون  ا، وتمارس في إطاربهمعترف  جارة لتا ة الاستثمار و "حريمن الدستور على انه:  43ث تنص المادة حي 1
 . 55السابق، ص  ذياب، المرجع لمان بو س 2
 .62بق، ص السا عوالتجار، المرجتجارة الن، الوافي في قانون لي شعلا سعيد البستاني، ع  3
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الجنائي  القانون  ا  ،1عن  يرتبط  تنظيم    ، التجارية  بالجرائم  اوثيق   رتباطاحيث  بسبب  الل اوذلك  جنائي  قانون 

المتل والمخالفات  الجرائم  كجريمة  بالتجارة  براءة  علقة  وتزوير  تقليد  رصيد  بدون  شيك  وإصدار  لإفلاس 

 .الاختراع

 . ن التجاري مصادر القانو المطلب الثاني: 

المادة   نص  إلى  التجار   1بالرجوع  القانون  من  على مكرر  التجاري  القانون  "يسري  انه:  على  تنص  والتي    ي 

 وأعراف المهنة عند الاقتضاء"  يطبق القانون المدني لة عدم وجود نص فيه ي حا، وفارتجبين ال ت العلاقا

 :2  ي هالقانون التجاري الاصلية الرسمية  مصادر فان من هنا  

 ري التجا نون القا -

 .القانون المدني وأعراف المهنة  -

 ثلة في القضاء والفقه.ر تفسيرية متم الى جانب مصاد

 
 .32صالسابق،  عت، المرجوالشركاالاعمال  ن البستاني، قانو  دسعي 1
علـى   توجـبی ثيح ،تجارية ةعـیمـن طب ـانونيقزاع نـ كلمـا ثـار  يقالتطبالواجبـة  امالأحكعن ر هيف حثبالذي ن جعالمر قصد بالمصادر ي    2

ه من المصادر  قناعات ويكون  ميةــى المصـ ـادر الرس بداية إلـ هيتوج ، نونيةالقار دصامـ ـن الم یةار جالت وادـالم أحكامـه فـي تمدسـيأن القاضـي 

 ميليةالتفسيرية التك
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 لية.الاص ادر صرع الأول: المفال

القانون    وهو  ،1د منه القاعدة القانونية الزاميتها منه صد به المصدر الذي تستمصدر الرسمي للقانون يقلما

   .يحكم المعاملات التجاريةالذي  وني النظام القان بالمعنى الواسع يشمل كل 

 . الدستور  أولا:

  هذا النص ف  ، "إطارفي    ارس وتمها  ف ب معتر   ة ر والتجا  الاستثمار من الدستور أنه: "حرية    43دة  نص الماجاء في  

التجارية  الزاويةهو حجر   القانونية    على كل الذي يتعين    وهو  للحرية  وبهذا يعتبر    ، عدم مخالفتهالنصوص 

 القانون. إطارلها طالما انها تمارس في وهو  تجارة لحرية ال  الدستور مصدرا

 .الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات الدولية

اتفاقيات ذات   ائية فإنها تتميز بكونهااء الجماعية والثنيات الخاصة بها سو لاتفاقلية، اارة الدو ج تفي مجال ال 

وبعدم   لاقةع الدولية  والتجارة  الأعمال  قطاع  بمفهوم  أهم    شموليتها   مباشرة  ومن  تطبيقها،  نطاق  وضيق 

با الخاصة  الخاصة  الاتفاقيات  المتحدة  الأمم  اتفاقية  نجد  الدولية  للالدول  عو يب باللتجارة  والتي  ضب ية  ائع 

في في لهذه الاتفاقية وضع  19802أبريل  11نا بتاريخ  يأبرمت  قواعد موحدة لتنظيم   وكان الهدف الأساس ي 

موحدة تنظم   خلين في مجال التجارة الدولية من خلال إقرار قواعد همة المتدالبيوع الدولية من أجل تسهيل م 

 . أحد أهم العقود

المعاهدات هذه  ابرام  عليهوالمصادق  بعد  بة  تصبح  الطرق ا  على  بمثابة    الدستورية  تعلو  وهي  نافذ  قانون 

 3القانون العادي

 .القانون التجاري 

 
 لاستئناس. ه على سبيل ا ليه بل يرجع اليلرجوع ا ا زم القاض ي في فسيري الذي لا يلتصدر العكس المى لع  1
تنظم اتفاقية البيع عقود البيع الدولي للبضائع بين شركات    1980فيينادولي للبضائع، يع البلمتحدة بشأن عقود اللأمم ا اتفاقية ا   2

دة من البضائع.بيع بعض الأنواع المح ت، فضلا عن عملياتن وبيع الخدمالكييع للمستهالقطاع الخاص، باستثناء عمليات الب  د 
 75ال والشركات، المرجع السابق، ص عيد يوسف البستاني، قانون الاعمس  3
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والتنظ  التشريعية  المراسيم  وكل  التجاري  التي التقنين  ط   مواضيع تـنظم    يمية  تجبيعذات    تلك وهـي  ارية  ـة 

بالأعمـال  قالمتعل  ال ية  التجار والأوراق  التجــاري    والمحـل   ،والتــاجرجاریـة  التة  والتسوية  قضائية  والافلاس 

  ةبحرية المتعلقة بالتجارة ال تجاريعات ال يالالكتروني، بالإضافة إلى التشر   والوفاء   والـــدفع  التجارية   والشركات

 الاقتصادية. المؤسسات  انون قو المنافسة   وقانون المستهلك  وحمايةتعلقة بالبنوك الم  تلك و 

 . لمهنةواعراف ا القانون المدني

مدة طويلة في تنظيمهم معاملاتهم    درج عليها التجار   قواعد التجارية التي ي ليس إلا مجموعة ال تجار ف العر ال

  لعرف التجاري أكثر للقاعدة القانونية ويعتبر ا  سبة حال بالن لاالتجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها كما هو  

من   متطل   التشريع،مرونة  تحقيق  على  أقدر  فهو  الت الحيا   باتوبالتالي  التشريعاجة  من  السريعة  الذي    رية 

إجراءا  إلى  لتعديله  يحتاج  طويلة  كما 1إصداره أو  ت  يس   ،  توحيد اأنه  في  كبير  بشكل  بين   هم  التجارة  قواعد 

الثغرات  ه دور نب  جا  الى الدول،   سد  في  التشريع،   مهم  أحكام  تتضمنها  الاحكام  التي  بكل  الإحاطة  ان  حيث 

   .دقة المشرع وحرصه يع مهما بلغتوبة نظرا لتطوره السر لصعغاية اي امر في المتعلقة بالنشاط التجار 

التجاري    المادة   خلال من    المشرعأن    نلاحظ القانون  من  مكرر  توجه    27-96رقم    بالأمر التي أضيفت  الأولى 

صادر  يحيل بالنسبة لملذي كان  م تكن في ظل القانون القديم، االعرف التجاري مكانة ل  منح، و 2جديدا  توجها

الذيل لانون  الق المدني  أنه  الأولى  مادته تنص    قانون  القانون   :على  جميع    يسري  تتناولها    المسائلعلى  التي 

فإذا لم   الإسلامية  بمقتض ى الشريعةلقاض ي  احكم   يعينصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشر 

 ة" العدالي وقواعد القانون الطبيع  فبمقتض ى مبادئ العرف فإذا لم يوجد  تض ىفبمق يوجد 

عليه، وبالرغم من أن    المعروضة لحل النزاعات    ي أن يلجأ إليهض الثانية يجب على القا  لة المرحفالعرف يأتي في  

أن قواعد  وم  هو معل  ا فكم  ، فيهمكانة بارزة    الاتفاقية   والعادات  إن للعرف ف  مكتوب القانون التجاري قانون  

   .اتم تقنينهقواعد عرفية   في الأصل يه القانون التجاري 

 
 . 37ابق، ص لمرجع السا ود الشوا، تالا سع  1
وجود نص  دم ع ةلتجار، وفي حالبين ا لاقات لع ى ا لقانون التجاري علانه:" يسري ا ن القانون التجاري على متنص المادة الأولى مكرر  2

 المهنة عند الاقتضاء" فدني وأعرا انون الملقفيه يطبق ا 
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المشرع يضع كل  ا  هذ والعرف  القانون  من  ما جعل  في المدني  بينهما من    الاختلاف رغم    المرتبة نفس    التجاري 

تجاري وهي مكانة معقولة تتوافق مع متطلبات الحياة  للعرف ال  قد أرجعوبهذا يكون المشرع    حيث الطبيعة، 

 .1التجارية 

التجارية وقبل  ية  التشريع  عد النصوصيأتي بمكرر    الأولى  دةمالل  افالعرف التجاري يعد مصدرا رسميا وفق 

المدنية  القانونية  خاصة،  النصوص  قواعد  هي  التجارية  خاصة    فالقواعد  قواعد  قواعد  تعتبر  المقابل  في 

 . أولاالقواعد التجارية طبيق توجب تمما يسبمثابة الشريعة العامة للقانون الخاص  لمدني القانون ا 

في كل من القانون    نص قانوني  في حالة غيابر  كمصد  يه جاري واللجوء ال ت عرف التطبيق ال تثور المشكلة في   لا

و  وحتى  المدني التجاري  الن   عند ،  مع  التجاري  العرف  تثور    المفسر   المدني ص  تعارض  حيث لا  يجب    المشكلة 

 . فسرلم ا المدني تقديم العرف التجاري على النص 

ا بعض الفقه مخافة  الآمر والتي اعتبره   ني دالم لنص  جاري مع اتثور في حالة تعارض العرف الت  المشكلةلكن  

 :إلى رأيين الموضوع ، وقد انقسم حول هذالمبدأ تدرج القوانين 

  لآداب او بالنظام العام  الآمر    المدني العرف التجاري لتعلق  على    مرلآ ا  المدني بتقديم النص    يقول   الأول الرأي  

وبالتالي   بالمصلحة   ولمساسها  لاخام  على  الاتفاقز  يجو   لا  العامة،  وانه  نظ   لفتها  عام يوجد  دولة  امان  في  ان 

القواعد  يجوز للعرف التجاري مخالفة  لابالقانون التجاري فكما   والثاني  المدني متعلق بالقانون  الأول واحدة، 

 . 2الآمرة  نيةدالمكذلك مخالفة القواعد له   يجوز لا  الآمرة لتجارية ا

ا  الرأي الثانياما   تقديم  إلى    لان منطقي    فهووضروري،    أمر منطقي   المدني النص    ىاري عللعرف التجذهب 

بنصه  قدم القانون التجاري ي   ، فإذا كان القانون التجاري هو الخاص 3الحكم الخاص يقدم على الحكم العام 

   .المدني  ه على القانون وعرف

 
  -لسياسية ا القانونية و  ت للدراساالباحث  ذالأستا جلةئري، م ا تجاري الجز داود، ساعد العقون، مكانة العرف في القانون المنصور  1

 . 516، ص 2019لسنةا  – 02العدد  - 04 المجلد
 . 27ص  9197، ،مصر جامعية،الري، مؤسسة الثقافة تجاال مبادئ القانون  ل طه،فى كماصطم 2
 . 48السابق، ص  المرجع بوذياب،سلمان   3
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  ، تجاريةل املات  افة المعاعرف التجاري يغطي كال  لان أن هذا التقديم ضروري  ما  ، كوالمكملة  الآمرة بنصوصه  

الحل   نيتضم أن طبيعة  لم  ا تحقيق  هذا  إذ  التجارة  طبيعة    المعاملات صلحة  عن  تختلف  المعاملات  التجارية 

ادة  هذا ما ظهر من خلال تعديل الم ،  ،1حول هذه المسألة   زال اللبس المشرع التجاري قد أخاصة ان    ، المدنية

ا  منح  في  المشرع  إرادة  ظهرت  حيث  مكرر  ال الأولى  ت عرفية  ال  تجاريةلقاعدة  التي  القامكانتها  في  نون  ستحقها 

 .التجاري 

وبخصوص  التجار   وعليه  العرف  القوا قدرة  مخالفة  على  المدني    الآمرةعد  ي  بد يعتبر  للقانون  لا  منه    امر 

 .تفرضه طبيعة المعاملات التجارية والاسس التي تقوم عليها

 :ليالتا النحو على  تجاري للقانون ال   الرسمية المصادر يكون ترتيب هذه ف 

 .الآمرةجارية القواعد الت 1-

 .العرف التجاري  2-

 .المفسرة القواعد التجارية  3-

 .2الآمرة  المدنية القواعد  -4 

الماما   ال  ة لثالثا رتبة  في  للمادة  تأتي الشريعة الإسلامية    سميكمصدر ر   تشريع والعرف بعد  من    الأولى تطبيقا 

إذا لم يجد   فصل في منازعة تجاريةذلك أن القاض ي وهو ي ىعنوم، م اعيقيد ال  عدة الخاصالقانون المدني ولقا

إلى مبادئ  ع  ليه بالرجو عفإن لم يجد    ، جاريةلمهنة التحكمها في النصوص التشريعية فعليه الرجوع إلى عرف ا 

الإسلاميةال ب  لكن   شريعة  يتعلق  ما  فقط  بل  الأحكام  كل  المبليس  بهذه  والمقصود  المعاملات،  ادئ  جانب 

 .3نة والإجماع والقياس والاجتهاد والس ريم اة من القرآن الكستقعد الم القوا 

 

 

 
 . 82ق، ص علي بن غانم، المرجع الساب  1
 . 523رجع السابق، ص ود، الم منصور دا   2
 . 14ص ،23-22الجامعي آفلو، المركزاسية، ي السهد الحقوق والعلوم التجاري، مع د، محاضرات في القانون حمزحزاح م  3
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 . جاري التفسيرية للقانون الت ر الفرع الثاني: المصاد

 . ضاء والفقهالق

 القضاء. 

الأحكام   مجموعة  بالقضاء  في  يقصد  المحاكم  مختلف  من  عرضت  الصادرة  التي  دور  اعليها  المنازعات  ن 

لك أن القضاء لا يعتبر مصدرا للقانون  لقها ذدون خ  واعد القانونيةالقتطبيق  يتمثل في  القضاء في الجزائر  

القا التشريع، فليس    الى جانب  ومع ذلك بإمكان القاض ي الرجوع لاجتهاد المحكمة    مةعدة الملز لأحكامه قيمة 

ونية  س جلوسكبلاد الأن يختلف موقف القضاء في القانون الإنجليزي وال العليا وتطبيق ما جاء به القرار و هنا  

تسود  عامة حيث  القضائية   بصفة  السابقة  أن    قاعدة  بما سبق  أحكامها  في  المحاكم  تلزم  بمقتضاها  والتي 

لها ويهات قضائيصدر من ج كانت أعلى درجة منها أو مساوية  ترتب على ذلك اعتبار القضاء  ة أخرى سواء 

 .1للقاض ي ا ملزما وفقا لهذا النظام مصدر 

 .الفقه

قومون باستنباط الأحكام القانونية  سير مواده فالفقهاء ي قهاء القانون بشأن تف ف ء آرا  عةمو لفقه مجيقصد با 

لسائد أن  جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي اجة تكريس  من مصادرها بالطرق العلمية نتي 

صوص  الندراسة  ا علميا بوظيفته على مجرد شرح القانون شرحالفقه لا يعتبر مصدرا للقانون حيث تقتصر 

ير   القانونية  من وما  يكون مصدرا    بطها  أن  دون  وذلك  مماثلة  تطبيقات  في  عامة  مبادئ  استنتاج  ثم  صلات 

التجار و ،  للقاض ي ملزما   القانون  مواد  تطوير  في  كثيرا  الفقه  ساعد  القانونية  قد  الحلول  نقد  نتيجة  ي 

مز  وإبراز  تناقض  والقضائية  من  بها  وما  ا عة  إلى سر وأدى ذلك  اياها وعيوبها  مواد  في  للتطور  لقانون  مسايرة 

 .2المواد القانونية

 
 . 40بق، ص المرجع السلشوا، ا ا  تالا سعود  1
 والصناعية، دار الجامعةتجارية ال لكيةرية، الماالتجالحرفة  التجاري، نظريةالعمل  التجاري، نظريةلقانون ا  الفقي،محمد السيد  2

 . 24، ص 2010لجديدة، مصر،ا 
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 عايير التمييز.وم لمدنيةالتجارية وا الأعمالأهمية التمييز بين المبحث الثالث: 

التجارية الاعمال  بين  التمييز  الأ   يسهل  والتزامات  حقوق  تحديد  المعنيةوالمدنية  معايير  طراف  تسهل  كما   ،

 . لنطاقه وضع تحديد ني  لمدلعمل اجاري عن ا تمييز العمل الت

 المطلب الأول: اهمية التمييز بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية. 

تطب   أحكاإن  المدني   القانون م  يق  او  القالمبا  اهم   معرفةيستدعي    التجاري  يقومان  انونية  دئ  التي  والاسس 

 عليها.

 . القضائي الاختصاص  الفرع الأول:

ن وذلك في دائرة إقليمية  في نزاعات من نوع معي  هة قضائية معينة للفصللجة  منوحالم  يةولا الهو السلطة أو   

 ن اختصاص نوعي واختصاص محلي. ي إلى قسم القضائي  الاختصاص وينقسم   ، معينة

 اختصاص نوعي. 

ب فيتحدد  الاختصيقصد  معينة  دعاوى  في  للفصل  سواها  دون  معينة  قضائية  جهة  تعيين  النوعي  اص 

باالاختصاص   لمالنوعي  قاعدة وضلنظر  تخضع  الدعوى  للن  وع  النوعي  يجوز  الاختصاص  لا  أي  العام  ظام 

 حل الدعوى. ة من مرالح خالفتها، ويثيرها القاض ي في أي مر م

مثل فرنسا التي فصلت    الازدواجيةمبدأ  فبعض الدول اتبعت    رى لأخإن التنظيم القضائي يختلف من دولة   

وليس والمدنية  التجارية  النهم   لواحدة   المحاكم  اختصاص  فصل  ا  نف  ، الأخرى في  عرض  على  زامتى  مدني  ع 

يتبع نظام وحدة القضاء فهناك    ائري الجز اما ف  ،الاختصاص محكمة تجارية وجب على القاض ي الحكم بعدم  

والأقسام   نظام  المدني    الغرف  والقسم  التجارية  المنازعات  في  الفصل  التجاري  القسم  يتولى  القضائية حيث 

   1.اري الإدكان التقسيم وان   ة ينالمد  ازعاتالمنفي  للفصل 

 
الطبعة الثانية،  جارية،تال الشركات لتجاري،ا  لالتاجر، المح ةظري، نريةالتجا  األعمال التجاري،نون االق بقيرات، مبادئ ادر عبد الق 1

 .21، ص2015المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان 
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انه نز   أي  فانامتى عرض  مدنية  غرفة  على  تجاري  يمكن  ع  أ لل ه  الفصل  إما    هنا  فالتقسيم   الإحالةو  قاض ي 

 .1إداري بحت وليس قضائي 

مع تطورات    ا ، وذلك تماشي لا بد منه ء إلى قضاء تجاري متخصص في وقتنا الحالي أمرا  لجوال  أصبح ومع ذلك  

الحاجة إلى السرعة والفعالية في  الى جانب  المعاملات،تعقيدات في  قد ينتج عنها،  وخصوصيتها يةجار الت لبيئة ا

ص من خلال إصداره  ى التوجه نحو قضاء تجاري متخص ل لذلك عمل المشرع ع ،التجارية  البت في المنازعات

لقانون    13-22لقانون   والمتمم  الإجراءا  08-09المعدل  قانون  المدنية والمتضمن  الذي    ،2ةاريوالإد  ت 

   .إلى جانب الاقسام التجارية كم تجارية متخصصةاستحداث محا

المادة    باستقرائنا ق  536لنص  الت  يتبين  13-22  انون مكرر من  المنازعات  المشرع قد حدد طبيعة  أن  ي  لنا 

 وذلك على سبيل الحصر والتي تتمثل في:   فيهاتختص المحاكم التجارية بالنظر  

 لفكرية الملكية ا منازعات -

 منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات  لا سيما رية منازعات الشركات التجا-

 س والإفلا منازعات التسوية القضائية  -

 جارات البنوك والمؤسسات المالية مع التمنازع-

  .قة بالنشاط التجاري ل المتع ات ة والنقل الجوي ومنازعات التأمين ت البحريالمنازعا -

 3.الدوليةة ار التجقة بللمتع المنازعات ا -

 
 العراقي. م التجارية مثل القانون بية لم تتبنى مبدأ تخصص المحاكات العر من التشريع اك الكثيرهن  1
المؤرخ   09-08رقم  ن يتمم القانو يعدل و  ،2202يوليو سنة  12ق وافالم 1443لحجة عام ذي ا  13في رخ مؤ  13-22لقانون رقم ا  2

 ة. الإداريالمدنية و  تالإجراءا  والمتضمن قانون  2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر  18في 
  ر دو نظر في قضايا تبال سواها"ون  "د من عبارة  يستشف ي حصر ى اختصاص تحوز عل لأقطاب المتخصصةكانت تنص على ا  32المادة  3

ية، ر زعات البحالمنا الفكرية، قة بـالبنوك، منازعـات الملكيـةية القضائية، المنازعات المتعل و فلاس والتسلية، الإ دو ال التجارة  ل موضوعحو 

 نمنازعات التأميالجوي و النقل 
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ر  ختص القسم التجاري بالنظ حيث ي  للأقسام التجارية ى اختصاص النوعي  ل المشرع ع  بل فقد نصوفي المقا 

 .2مكرر من هذا القانون   365باستثناء تلك المذكورة في المادة   1ازعات التجارية في المن

القسم  ان  لنا  يتضح  هنا  بتسو   من  يختص  مالتجارية    ال بالأعم  تعلقة المالمنازعات    يةالتجاري  تخرج  ن  التي 

 .اص المحاكم التجارية المتخصصةنطاق اختص 

 الاختصاص المحلي او الإقليمي. 

في    العامة  القواعد  أمام محكمة لالمح   الاختصاصتنص  الدعوى  المدعي  رفع  بضرورة  الم   ي    عليه دعى  موطن 

ام فيما  المبدأ الع  على هذا ءات  ااستثن  المشرع   رداو ، و   3  محمولا س  ولي  مطلوبا الدين    الفقهية  عملا بالقاعدة  

  والإدارية المدنية  الإجراءاتالفقرة الرابعة من قانون  39المادة   سمحت  حيث  المنازعات التجارية بعض   يخص

  ةجهأكثر من    واختيار أمام القسم التجاري ضد التاجر    رفع دعواه سواء كان تاجر أو غير التاجر من    للمدعي 

مختصقضائي بيق  ي لتوا  ميا،ليإقة  ة  اختصاصع  مكان  هدائرة  أوإبرام  ا  تم  الم   العقد،  الذي    الوعد   فيهكان 

 .ا الوفاءه ة القضائية التي يجب أن يتم بدائرة اختصاصهأمام الج  البضاعة، أو م سليوت   بالعقد

في  التي يقع  المحكمة    م عوى اماترفع الدات المدنية بالنسبة لمنازعات الشركاء  كلشر قة بالتعالدعاوى الم اما في  

 . للشركةيس ي ا المركز الرئهصاص رة اختدائ

 
ي  ، وعند الاقتضاء، فريةجا تي المنازعات الاري فقسم التجال  ينظر " :والإدارية المدنية  اءاتالإجرمن قانون  531 ادة المبنص  عملا 1

من     32ادة أحكام الم مع مراعاة  انون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة،وفقا لما هو منصوص عليه في الق ،ات البحريةالمنازع 

 ". هذا القانون
 . يةدار لإ ا اءات المدنية و الإجر نون ن قاتضمالم -09 08لقانون عدل والمتمم الم 13-22من القانون  153المادة   2
رة ئيقع في دا  " يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التيت المدنية والإدارية على أنه : ا ون الإجراءمن قان 37فنصت المادة  3

آخر  اصها اختصئرة دا  ضائية التي يقع فياص للجهة القطن معروف فيعود الاختصو المدعى عليه، و ان لم يكن له م ها موطناختصاص

الموطن المختار مالم ينص القانون على  للجهة  القضائية التي يقع فيها  ص الإقليميالاختصال لة اختيار موطن يؤو حا فيوموطن له ، 

 ."خالف ذلك
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للتاجر كما   بقانون  لالمتع08-09  رقم  قانون ال خلال  من    يمكن  اختيار    والإداريةالمدنية    الإجراءاتق  من 

أساسا    ة التجاري والمتمثل  النشاط تماشيا مع خصائص   عليها صوص  المن غير    إقليما المختصة    الجهة القضائية 

 . مخالفتهعام يجوز الاتفاق على حلي ليس من النظام ال المص ختصا فالا  ،1ان والائتم عة في السر 

الاختصاص الإقليمي    52  -23لقد حدد المشرع الجزائر من خلال نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي  

الم  التجارية  ب  وا  2تخصصة للمحاكم  للم  12لمحددة  بالنسبة  الوطني  الإقليم  عبر  ال محكمة  تجارية  حكمة 

 . النعامة-البيض  -سيدي بلعباس–سعيدة  -تلمسان -الس قضاء كل من سان مجة بتلمختصالم

 ثبات.الإالفرع الثاني: 

قواعد   التجاري   ثباتالاتختلف  المدني عن  المسائل المدنية وضع   في    خلالمن  ف  ، خاصة  اعدة ق  المشرع   ففي 

المادة   الاثبات    333نص  يجوز  لا  المدني  القانون  المن  مبغير  قيمةكانتى  كتابة  تز الالت  ت  عن  زام  يد 

 . اردين 100.000

حيث يسمح المشرع بإبرام    ثبات لاعلى حرية ا  3من القانون التجاري   30أما في المسائل التجارية فنصت المادة  

كن اثبات هذه التصرفات مهما كان مبلغها بكل  ، كما يم ةرسمي  تصرفات قانونية عديدة وسريعة دون كتابة 

نون التجاري عملا بالمادة  الاثبات في القا   وسيلة أخرى ويكون ل  وسائ   وبأية   د لك الشهو بما في ذ  ت لاثبااوسائل  

الرسميب  30 العرفية  السندات  بالسندات  مقبولة  ةالتجاري  والدفاتر ة  اضافة    بفاتورة   للإثبات بالرسائل 

 رات المحكمة وجوب قبولها.  إذاة أخرى ة وسيلبأياو  لبينةبا

ا"یعت1مكرر:  323نص المادة   إمكانية    لكتابة على الورق، بشرط الإلكتروني كالإثبات با  ل الشك  ات في لإثببر 

 ."ضمن سلامتھا ت التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

 
ة، مختصير يمي لجهة قضائية غختصاص الإقلالأثر كل شرط يمنح الا   م نصت على أنه:" يعتبر لاغيا وعديحيث نه م 45ادة لمنص ا   1

 " را تم بين التجالا إذإ 
، يحدد دوائر الاختصاص 2023جانفي سنة  14الموافق  1444ى الثانية عام دجما 21في  مؤرخ 25-32مرسوم تنفيذي رقم  2

 . 2023جانفي  18ج.ر عدد  ،تخصصةتجارية الملللمحاكم ا  الإقليمي
 ارية. المسائل التجللسرعة والائتمان في  اضمان 3
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ة نظرا  المشرع الكتابة الرسمية في بعض التصرفات القانوني  یـث يشترطلكـن هـذا المبـدأ ليس بمبـدأ مطلـق ح

 .1رية، والتصرفات الواردة على المحل التجاري التجا ــركات عقــد تأسيس الش ل ا مثــطورتهــوخا لأهميته

 .التضامنافتراض الفرع الثالث: 

الالتزام ع او  الدين  انقسام  يحول دون  الالتتزام  اوصاف  من  االتضامن وصف  تعدد  الدائنين  ند  او  لمدينين 

لوفاء او  حـدهم رفض او لـیس لأ   ،يد الدين تسد ن بعـيأو مجتمن  دین منفـر للمـدنيفیجـوز حينها مطالبة الـدائن  

بالمادة   عملا  به  يقض ي  نص  او  باتفاق  الا  المدني  القانون  في  التضامن  نجد  لا   التجريد  او  بالتقسيم  الدفع 

عدة  فقا لقااضه على خلاف القانون التجاري اين يفترض التضامن و افتر يمكن  فلا   ،من القانون المدني  217

ع ا  يةعرف استقرت  ال لمليها  طبقها    ،2والائتمان للثقة  دعما    تجاريةعاملات  مهمة  عرفية  قاعدة  واصبحت 

الم  في  للدائنين  تضامن  فلا يوجد  التجارية حصرا  للالتزامات  بالنسبة  القانو القضاة  في  اما  التجارية  ن  سائل 

    ق.تفاالافتضامن الدائنين يخضع لنفس المبدأ وهو النص او المدني 

التزامهم بصفة    لحة مشتركةوجـود مصـ   على قرینـة ية  العرف   ة ه القاعد تستند هذ  إلى  مشتركة  دفعت المدينين 

 . تجـاري واحد فلا حاجة لوجود نص او اتفاق على تضامنهم  بـدین

ب التجاري  التضامن  استبعاد  يجوز  هنا  تطبيق  الاتفاق عمن  بوجوب  يقض ي  آمر  نص  يوجد  لم  ما  ذلك  لى 

او التضامن الصرفي في الأوراق    لتضامن شركة اامن الشركاء في  تضر  غرا  على   ، نيني لمد ن ا بي  التضامن قاعدة  

 من القانون التجاري. 432و  551التجارية المواد  

 الميسرة. مهلة الفرع الرابع: 

  اء وفمهلة للدین من  ـتحقاقها، ففـي القـانون المـدني قـد یسـتفید المـتـاریخ اسالأصـل أن یـتم الوفـاء بالـدیون فـي  

من القانون   281و هـذا مـا نصـت علیـه المـادة   ،ان حسـن النیـةتـى كـحقاق مبعد تاریخ الاست ي القاض  من طرف

 
 ن التجاري. لقانو من ا  79 و 554المواد  1
 .41ابق، ص لسحمد سامي، المرجع ا ي موز ف  2
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الجزائري  الائتمـان  1المدني  و  الثقـة  لعنصـر  حمایـة  التجـاري  القـانون  فـي  أمـا  الم،  بالدیون  یلـزم  بالوفاء  ـدین 

یتمثـل    لنظام صارم رض  و یتع  التوقف عن الدفع   ة في حاله یكون  إنف  ا و إلا ستحقاقهالمترتبة في ذمته في تاریخ ا

وتغل يد المدين التاجر عن إدارة والتصرف في امواله المادة    و توزیع أموالـه علـى جماعـة الـدائنين   الافلاس فـي  

الت   215 القانون  فـلا جاري من  مهلـ،  مـن  التجـاري  القـانون  فـي  المـدین  یسـتفید  الوفـ  إلا ة  في اء  صة  ت خاحالا    

أمـا  اقوف  التجاري،  إذا عج  للقانون  المـدني  بدیونـهالشـخص  الوفـاء  عـن  للوفاء    ـز  مهلة  منحه  للقاض ي  يمكن 

القانون المدني    فيالمشرع  لم ينص  ،  یتعرض لنظام یسمى نظام الإعسارفمعسرا  المدين  يكون    وبعد انقضائها

ال  اقره  ذلك  ومع  الاعسار  نظام  ينتج    وهوفقه  على  يدلا  التجار    نديالم  عنه غل  غير   على  اقل  يطبق  وهو 

 2الذي يخضع له التاجر. الإفلاس صرامة من نظام 

القان ف التاجر  اما   من  الأولى  بالمادة  له عمل  معتادة  تجاريا ويتخذه حرفة  يباشر عملا  الذي  الشخص  ون  هو 

همها القيد في  أ لتجار  زامات التلا ا يخضع  صفة، كمي ومن ثمة يتمتع بكل المزايا التي تترتب عن هذه ال التجار 

 .3ومسك الدفاتر التجارية ونظام الافلاس تجاري  سجل ال ال

 والنفاذ المعجل  الاعذار خامس: الالفرع 

ح عند  التزامه  بتنفيذ  مدينه  الدائن  خلاله  من  يخطر  انذار  هو  ميعاد الاعذار  الدين،    لول    وإن استحقاق 

ب  المدين منإعذار   الوفاء  التجالالتزااجل  بم   اري م  برقيةاب  جرد خط يتحقق  أو  أي   ، عادي  أخرى    وسيلة  أو 

اعذار  ن المدني فان اما في القانو دون الحاجة لتحرير ورقة رسمية لدى الموثق وهذا تدعيما لخاصية السرعة، 

 .4  لاجراء ة بطلان اورسميا تحت طائل ا يكون مكتوب المدين 

الاحكام  تكون  المد   لا  المواد  في  الا للتنفيلة  قابنية  الصادرة  تح  بعد  ذ  قو أن  فيه وز  المقض ي  الش يء  في  ة  أما   ،

لتجارية فإنها بمجرد صدورها تكون مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة لطعن سواء كان  المسائل ا

 
ن يمنحوا آجالا ادية، أ لة الاقتصامراعاة للح:"  يجوز للقضاة نظرا لمركز المدين، و لى انه: من القانون المدني ع 281المادة  تنص  1

 " على حالهامور ع الأ جمي قاءفوا التنفيذ مع إبسنة وأن يوق ن أن تتجاوز هذه المدة و ملائمة للظروف د
 ، ص1992المنشورات الحقوقية،لبنان،الرابع، جلدالثانية، المالطبعة  الثاني، ءالمدني، الجز القانون ح في شر  يمرقص، الواف ان يملس 2

398. 
 . 39رجع السابق، صلح، المم محمد صاسبا 3
 المدني. من القانون  181و 180د ا عملا بالمو   4
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  ر النفاذ المعجل تتمثل في تفادي الضرر المحدق الذي قرية من توالحكم للمعارضة او الاستئناف، الحكم قابل 

 ر الحكتى يصي لحكم والانتظار حاتنفيذ تأخير    منر ب التجاقد يصي
ً
 .1م نهائيا

 . والفوائد القانونية الحق  الفرع السادس: حوالة 

يقبل  أن    دين تجاه الم  يشترط لصحتها بها أي    إذا رض ي بها المدين أو أخبر  الاقبل المدين    بحوالة الحقيحتج    لا

التجارية    الاوراقويل الحقوق الثابتة في  حت يمكن  ارية  التجائل  المس  ما فيين ب  ،2بها المدين او على الأقل يعلم بها 

 أي بتظهيرها لحاملها.  بمجرد التوقيع عليها بما يفيد انتقالها وتحويلها 

والق المدني  القانون  في كل من  التنفيذ موجودة  التأخير عن  التجفوائد  غير  انون  بالفائدة  التعامل  لكن  اري 

مؤسسات  التعامل بالفائدة لل بينما أجاز المشرع    3، ني ن المدمن القانو   445ادة  ع في المجائز حيث منعه المشر 

المادة   عليه  نصت  ما  يحدد    455المالية هذا  فائدة  تمنح  أن  لديها  أموال  إيداع  في  المالية  للمؤسسات  يجوز 

لتشجي الادخارقدرها بنص قانوني  قروضا بقصد تش  ويجوز   ، ع  تمنح  التي  المالية  الن للمؤسسات  شاط  جيع 

 . 4نص قانوني يحدد قدرها ب أخذ فائدة ت ني أن دي الوطصاقتالا

 العمل التجاري والعمل المدني. ن يالتفرقة ب ر یيمعاالمطلب الثاني: 

  الطابع الاقتصادي لب عليها  حاول الفقه ان يحدد العمل التجاري من خلال نطاقه بالاعتماد على معايير يغ

التجاري  العمل  نطاق  تحديد  اجل  الم من  في  ق ،  با   ام قابل  التجارية  ة الإشار لمشرع  موال  ، للأعمال  ن خلالها  تي 

 للعمل التجاري رغم ان هذا التعداد جاء على سبيل المثال.  ا يمكننا ان نضع نطاق

 

 

 .نظریة المضاربةالفرع الأول: 

 
 . 44 ق، صلسابع ا عمورة عمار، المرج  1
 . انون المدنيالقن م 241المادة   2
 ويقع بطلان كل نص يخالف ذلك."قرض بين الأفراد يكون بدون أجر  لى انه: " ا تنص عل تيال  3
 . لمدنيا ن القانون م 456المادة   4
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  ، لــربحتحقيق التجـاري عن العمل المـدني هـو المضاربة أي السعي لالعمــل ا يرى أصحاب هذه النظرية ان يميز  

 . يهــدف لتحقيق الــربح یعــد عمــلا تجاریــا ــلعم  م على التبرع فكــلقو ة لا ت فالتجار 

  لا تكفي لوحـدها من   النظریـةرغم ان معيار المضاربة يجد تطبيقا واسعا في مجال الشراء لاجل البيع الا ان  

التجـاري  تمییاجل   العمـل  بـين  ال   والعمـل ـز  ذلـك    ومعیق الربح  لى تحقتهدف إل  ا الأعم  كثير من المدني، فهناك 

المهــن الحــرة كعمــل الطبیــب    وأصــحاب   1رعينزاكمـا هــو الشــأن بالنســبة لأعمــال المــ  لا تجاریـةلیسـت أعمـافهـي  

ق  تحقی جلهناك أعمالا یقوم بها التاجر من ا وبالمقابلدنیة،  أعمالا م  ذلك فهي تظل ومع  والمحامي  والمهنــدس

الـربح  حقیتلا    ذلك   ومع ح  ربال ف   ومـعـق  أعمذلـك  البیـعهـي  أو  بالخسـارة  كـالبیع  تجاریـة  سعر    ـالا  من  بأقل 

 2التكلفة. 

 .نظریة التداول الفرع الثاني: 

النظریــة   هــذه  یقــوم  Thaller ليرتــا  الفقیــه  سهمأعلى ر و یــرى أصــحاب  التجــاري  العمــل  تدا   فــي إن  ول  على 

على    ويساعد، يحتوي على تحريك السلع  عمل لك ف تهلك لمنتج وصولا ليد المسد ا ن يمـ روجها قت خمن و  ع السل

الـة  ي حفـ  وهـي ، أمـا الأعمـال التـي تتنـاول الثـروات ها حركتها يعتبر تجاريا كعمل التاجر الذي يشتري السلع لبيع

   .3مدنية  فتعتبـر واستقراركـود ر 

ذلك تعتبر أعمالا   ومـعالتـداول   نصر تحتوي بطبيعتها على ع ل اـالأعممـن    ـاك نة أن هالنظریـما یعاب على هـذه  

فـإن  كـذلك  للتـداول،  السـلعة  یدفع  من  أول  انه  الزارعي رغم  المنتج  لا   مدنیة كعمل  التداول  يقتصر  عنصر 

 رية. معية الخي ة كالجتجاري  رهناك الكثير من النشاطات تحتوي عليه رغم انها غي  ا وإنمة يار على الأعمال التج

 

 .المشروع قاولة أو نظریة المالفرع الثالث: 

 
 . 69، ص 1985، نالجامعية، لبناطبعة الثانية، الدار ليد العريني، القانون التجاري، ا محمد فر  1
 . 94ص  ق،، المرجع السابلشوا ود ا لا سعتا 2
 . 27ابق، ص رجع السلمسحري فضيلة، ا  3
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الفقيه  ار  رائدها  اسـكا  النظر Escarra الفرنسـي  هذه  عنصر يتستند  على  أي   وهما ن  ية  التكرار    الاحتراف 

  ان يهدف لا يعتبر عملا تجاريا حتى ولو ك  ن العمـل المنفـردأ  النظريةنتـائج هـذه    للعمل وعنصر التنظيم، ومـن

 . حللرب 

تقوم بالتال ش  ي  نظرة  على  النظرية  ال هذه  صفة  اكتساب  يشرط  الا  خصية  تجاريا  العمل  يكون  فلا  تـاجر 

 . 1مشـروع   باحترافه والقيام به في شكل

المـدني،    والعمـلالتجـاري    ن العمـل يـز بـييتمدقیـق لل   علـى هـذه النظریـة أنهـا غیـر قـادرة علـى وضـع ضـابط   عـابي

مهـفهن فـي ـاك  م  ن  بأعمالهـاتـدنیـة  الأصـل  تقـوم  أو  مشاريع  تم  شكل  وفي  الاعمال  تكرار  كمكاتب  عن طريق   ،

وعيادات ين،  دس المهن التجارية  الأطباء   والمستشفيات  الاعمال  على  لتطبيقها  تصلح  لا  النظرية  ان  كما   ،

 2. المنفردة

العمـل   للفصـل بـينو  زللتمييدقيق   يارمع  ادلإيجقة تكن موف  عـرض النظریـات السـابقة یتبـين أنهـا لـممن خلال 

الاعمال، المـدني   والعمـل لتجـاري  ا على جميع  ينطبق  واحد  بمعيار  الاخذ  يمكن  فلا  بعضـها    ،  تكمـل  أنهـا  غیـر 

 .3اب مفتوح امام القاض ي لترك الب  تأخذ بأكثر من معيارلهذا نجد معظم القوانين   الـبعض 

   ولم يضع  ،جاري ن وضع تعريف للعمل التع المشرعحيث سكت  زائري شرع الجهنا يجب البحث عن موقف الم 

التجاري  للعمل  معينا  م  ضابطا  الأنواع  لبعض  بتعداد  التجارية  نلكنه جاء  تصنيفها ،  الاعمال  بحسب    وتم 

تجاري، واعمال  ال من القانون    02ها في المادة  القائم ب  موضوعها او طبيعتها بغض النظر عن صفة الشخص

كم  شكلها ة بحسب  تجاري بها الماها و وضوع م  ان هما  القائم  ا  03دة  صفة  القانون  تجارية  لت من  جاري واعمال 

حتى ولو كان العمل مدنيا طالما قام    ،بالتبعية تعتمد في تصنيفها على صفة التاجر مهما كانت طبيعة العمل 

 .4من القانون التجاري   04جر المادة  صفة التا به شخص يكتسب

 
 . 39ق، ص فوزي محمد سامي، المرجع الساب 1
 . 53 تالا سعود الشوا، المرجع السابق، ص  2
 . 40جع السابق، ص ي، المر ي محمد سامز فو  3
 للاعمال التجارية عند تناوله  ع قد اخذ بكل النظرياتشر فيكون الم  4
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العمـل  ية يمكن تعريف  عداده للأعمال التجار شار اليه المشرع في تا أوم ـات یـن نظر م  طرحه ا تقـدم وبنـاء علـى مـ

  ـتم یالـربح، علـى أن    وتحقیق عن وساطة في تداول الثروات بهدف المضاربة    الناتج   " العمـل  :التجـاري علـى انـه

ل التجاري  م عفي الهرية  ر جو عناصر  تبها تع ، فكلالمشرع على ذلك"   ها يولة في الحالات التي نص ف ل مقاشـك  فـي 

 .1ان يأخذ به القضاء وهذا ما يجب 

 

 

 

 
 . 14ص لمرجع السابق، ر، ا عما عمورة  1
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 عمال التجارية في القانون التجاري. أنواع الأ الفصل الثاني: 

اء هذه المواد يتبين لنا  وباستقر   ،في القانون التجاري   4و  3و   2التجارية في المواد   للأعمالوضع المشرع تعدادا  

على   أوردها  قد  المشرع  المان  ا  مدامعت  ،رالحص  ل لاثا سبيل  المعايير  كل  على جميع  من  لسابق ذكرها وعلى 

بالتالي يجوز ان تضاف لهذه الاعمال اعمال تجارية أخرى لم  النظرة الشخصية والموضوعية للقانون التجاري 

 . 1يتضمنها النص 

 . وشكلها جارية بحسب موضوعها عمال التالأ  المبحث الأول:

القانون    02دة  الما تجعمالا أ  منت تض  التجاري من  بط   ية ار   تجارية  هي  ما  لمرة  منها  وقعت  ولو  واحدة  بيعتها 

 .وبصرف النظر عن القائم بها ان كان تاجرا او غير تاجر

ما يتعلق بالوساطة  ومنها    ،ل تتم في شكل مشروع أي تعتمد على التكرار لثبوت الصفة التجارية للعممنها ما   

ق بالتجارة والرحلات  بنوك واعمال أخرى تتعل الو  رافة الص  عمال أب   ى تتعلق وأخر   ، في ابرام الصفقات التجارية 

وذلك في المادة الثالثة من    ، كما اعتبر المشرع بعض الاعمال تجارية لمجرد اتخاذها لشكل قانوني معينلبحريةا

 .القانون المدني 

 . بحسب موضوعهالتجاریة ا لالأعماالأول: المطلب 

مـن اجـل البیـع  راء  الشـ  إلـى   ي  وه   ة نفـردم مال تجارية عاالى    ضوعها ب مو بحس اریـةتصـنیف الأعمـال التج  یمكـن 

 . منفردةوالمقاولات التجارية التي للا تعتبر اعمال  التجارية  والوساطة  والمصـارفالصـرف  وعملیـات 

   الشراء من اجل البيع. الفرع الأول: 

مـرة    قام بهـا الشـخص  لو      تىح  داول م على التلانه قائ  من اجل البیع من أهم الأعمال التجاریة  یعتبر الشراء

الشرا  واحـدة، ان يحصل  يويجب  وان  من    كون ء  القصد  يكون  وان  منقول  او  لعقار  البيع    الشراء هوشراء 

 .2الربح  وتحقیـق

 
 . 59بق، ص جع السار سلمان بوذياب، الم 1
 . 58، احمد محمد محرز، المرجع السابق 2
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 الشراء.  -

الاقتصـادي،   يعتبر  وهو  ا أساسي  االشراء شرطیمثل   بمفهومهـا  التجارة  لنشاط  التقلیدیة  عند  الصورة    يقع 

عملا   الشراء یعتبرصر  بعن   وقا لا یكـون مسـببيع  فكـل   السلع،لى  من اجل الحصول ع  ود لنقا  عن اجرالتتخلي  

 . لیس تجاریامدنیا و  

  وبذلك ل،  في البيع باج  الشأن ولا يشترط ان يتم الشراء قبل البيع او بعده المهم ان يقع بغرض البيع كما هو  

المقصـود   تحدیـد  ان  بالشراء یمكننا  الحصـعلـى  سـواء  شـي ال   لـى ع   ل و ـه  بمقابـل،  مـالا    كـان ء  أو  نقـدا  المقابـل 

لـو بـاع    ـاك مقابـل، بمعنـى إذا انتفـى أو انعـدم المقابـل فـلا لـم یكـن هن  ا إذاـمنیـا، أعی یعتبر العمل تجاریـا، كمـا 

 .1الهبة تحصـل عليهـا عـن طریـق الإرث أو الوصـیة أو لأشياء شـخص 

على الرغم من    ع ر ل المزاعمالا تجارية مثل عمر اتعتب ع لا  البي  لأجل الشراء    ضمن تت  لا   لتي الاعمال الذلك فان  

بالأرض الزراعية   ا وثيق  الان الاعمال هنا مرتبطة ارتباط عیـةزرالمنتجاتـه ال  وبیعـه  والأسمدةللبذور راء المزارع  ش

 ،  وما تنتجه

بعملية   قام   إذااما   بغرض    المزارع  مواش ي  بيع شراء  ر تلف  فاخ  هاإعادة  من  هناك  الفقه  ان  فيه  العبرة  اى 

الرئيس ي رة  يراة كب كلما كانت الكمية المشت،  معيار الكمفي ذلك على    مدمن اعت قه  الف   نم  ك وهنا  ،2بالنشاط 

على  يدل   اما  ذلك  البيع  نية  الكمي  إذاتوفر  يكن    ة كانت  لم  شرائها  من  الغرض  ان  على  دليل  فانه  ضئيلة 

 جانب معيار الكمية. لىا تكرار العملية معيار ف ضي من ي فقه من ال هناك  و   ، التجارة

الفنیــة    ومهــارتهممیــة لهم العأصــحابها علــى مــوهبت  اعمال یعتمــد هي  ف   الشراء لحرة شرط  ل اامكما ينتفي في الاع

نشــاطهم علــى  أساســا  تقــوم  الطبیـب    التــي  والمحاسب الـذهني، كعمـل  بوالمحامي  اما    ي يدلالص  مللعالنسبة  ، 

 
 . 72تالا سعود الشوا، المرجع السابق، ص  1
 . 47ستاني، المرجع السابق، ص وسف البن، سعيد يلا علي شع 2
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ت فثار نقاش فقهي حول  انها مهنة  و ها فبما  دوية فمن المنطقي اعتبارها  لتحضير الا ية  نف ستلزم الخبرة علمية 

بعد ان اصبح تصنيع الدواء يتم    صبح محلالتصور  مهنة مدنية، لكن هذا ا في مؤسسات متخصصة  نظر 

بي الدواء لاجل  شراء  على  اليوم  الصيدلي  دور  اقتصر  وتحقيقبحيث  الصيدلة  وأ  الربح  عه  محلات  صبحت 

عتباره مستوفيا لشروط  ملا تجاريا وليس مدنيا باي يعد علدفعمل الصي   ،1تجارية   تخذ حاليا صورة محلاتت

 2اكتساب صفة التاجر عملا بالمادة الأولى من القانون التجاري   

الى ذلك الإنتاج الفكري الا  فـي  اللمؤلف  ، فعمل ا نوالملحنيالرسامين    ينالمؤلف   لدبي عم يضاف  یتمثل  رئیس ي 

بقصد تحقیق   ویبیعهریا، حیث هذا الأخير یشتري حق المؤلف  جات عملا   ، بینمـا یعتبـر عمـل الناشـر فكرج  إنتـا

 . الربح

 ل.ر او منقو ان يرد الشراء على عقا-

بعينه   ع تم بي  البيع عمل تجاري سواء   لأجل اعتبر المشرع الشراء   او   الش يء  أ  او بعد تحويله    ي شراء تصنيعه 

الامر الذي لم    ،تداوله   صعوبةس  أسا لى  مستقرا على استبعاد العقار ع  نكا   لقضاء الفقه واالعقار رغم ان  

 .3ت مكانة مهمة في المعاملات التجارية ى العقارايعد مبررا نظرا لاحتلال الصفقات العقارية والمضاربة عل 

الم  وا المك  ةینو ع الم  ن او ادي كالبضائع والسلع وان يكو لم ا  نقول بالإضافة  التجاري الأسهم  لسندات وحقوق  حل 

بحسب    ل عقار اومنقو التخصیص أو  بعملا تجاریا شراء عقار    ویعتبر   ،والفنية  ةاعياو الصن  ، الأدبیةالملكیة  

 ر بقصد هدالمآل كمن يشتري العقا
ً
   . لاثاثاو شراء خشب لتؤول  مه وبيعه أنقاضا

 البيع. الشراء بقصد  يتمان -

يعتبر  ت  لا  تم بقصد  لا اذريا ااج العمل  او  الشراء من اجل الاستغلا   ا البيع اما    مدني يعتبر عمل  الاستهلاك  ل 

  ن يكو   حتـى   الشـراء وفر قصـد البیـع وقـت  تو یجـب أن ی  حتى ولو قام الشخص بالبيع فيما بعد وتحقيق الربح،

إتجارياالعمـل   أمـا  ی،  لـم  هـذاذا  عنــالقصــ  تـوفر  لــو    يا ر تجاـل  عمـال  برتیع  لا  راءالشــ  دد  و  بعد  لبيع  اتم  حتــى 

 
 . 52 جع السابق، صاسم محمد الصالح، المر ب 1
 لك. ف ذ دة له ما لم يقض القانون بخلاقاذه مهنة معتيا ويتخار نوي يباشر عملا تجعو م اي را كل شخص طبيع يعد تاج انه:  على التي تنص   2
 . 52ع السابق، صلمرج، ا يسعيد البستان  3
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 1بخسارة  او تم البيع كـان العمـل تجاریـا حتـى و لـو لـم یـتم البیـع راءع عنـد الشـبیـال تحقـق قصـد  ااما اذ، الشراء 

تجاريا العمل  ل  فيكون  لو  الربححتى  يتحقق  و م  إثبـ،  نية  البیـع    ات قصـدإن    ـألةالشراء مسند  البيع عوتوفر 

 2للقاضـي ـع للسـلطة التقدیریـة ضخیـة ت واقع

فلا  الشراء لأجلاما   يم التأجير  ا  الملكية  كن  انتقال  تتضمن  لا  هنا  العملية  لان  التجاري  الوصف  يلحقه  ن 

اء  تم في شكل مقاولة شر  إذا العمل الصفة التجارية الاينفي عن   العينية وانما مجرد نقل حق شخص ي هذا ما

 . شرع في المادة الثانيةلمليه ا نص ع الذي جير و جل التأمن ا

المشرع   بما انو   ،المنفعةالبيع قد ورد على ان قارية باعتبار قولة أو علأموال من تأجير اجل ال الاستئجار مناما 

ذلك   يوضح  الشأن  انقسم  لم  هذا  في  ر الفقه  العمليلرأيين،  قياس  يرى جواز  الشراء  أي  على عملية    للأج ة 

 . ر منقول نفعة التي تعتبنها نقل للمعلى أساس ا نقول حصراللم بة  لنس با تجاري   ها عملعتبار يع والبا

يعتبر عمل  فأن استئجار العقار بقصد إعادة تأجيره  ولو كان عقارا    اعتباره عمل تجاري حتى  من رأىوهناك  

هل  يجار  ن الإ النظر عار بغض  عقعلى    ل ولا يعتبر وارداصب على المنفعة وهو منقو ن ستئجار يلأن الا   تجاري 

لأ ه تج  اضغر و  أو  قوانين    وضع  حيث  ،ارية مدنية  االمشرع  للأ تنظم  المخصصة  التجار ماكن  ي  لاستخدام 

 .3ي حل التجار ا غير ملموس من العناصر المعنوية للم الممتلكات المستأجرة تصبح عنصر  لأن  لصناعي،وا

ير عمل  لتأججل اا  ستئجار من اعتبار الا   ني وعدم القانو   ة النصرورة الالتزام بحرفيوهناك راي آخر يرى ض

على خلاف هذه    ،تتمثل في شراء حق الملكية  ها المشرعالتي نص علي  راءعملية الش  لان مدني   تجاري بل عمل

 صراحة.ه المشرع تضمن نقل للملكية العينية وهو ما اشترطت  العملية التي لا 

 

 .تحقيق الربح ان يتم الشراء بقصد  -

 
 . 78لسابق، صلمرجع ا د الشوا، ا و تالا سع 1
سائل في الم اتالإثب ةیلمبدأ حر   اقـیطبتبكافـة الطـرق الإثبـات   ـون ویكللعمل،  ـةیالصـفة التجار  دعيـیات علـى الطـرف الـذي عبء الإثبـ قـعی 2

 . ةیر االتج
 . 56لسابق، ا باسم محمد صالح، المرجع   3
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لم يتحقق فيكفي ان  ولو حتى  عنصر جوهري  اقصد هنتبر اللربح يعا تحقيق يجب ان يتوفر الغرض وهو ا كم

 .1توفر وقت القيام بعملية الشراء   مشروعة قدى الأسعار بطريقة  ة عل قصد المضارب

 .مقاولةالاعمال التجارية في شكل الثاني:  فرع ال

صر  إلى عن  افةلإضبا  شريةلممارسته وسائل مادية وب  بتطل ي   مشروع منظم  في شكل  لعملرار اهي تك  المقاولة

المش  الربحتحقيق   في رع  عرف  المدني   المقاولة  يتعهد بمقتضاه  549ادة  الم  القانون  " هي عقد  أنها  أحد   على 

 "الآخرالمتعاقدين أن يضع شيئا أو يؤدي عمل مقابل اجر يتعهد به المتعاقد 

القانوني ي  هذا   ا انو الق    في    هايختلف عن مفهوم   وهو    للمقاولة   ا تعاقدي  ا مفهوم  عتبر  النص  الذي    ري التجن 

بنشاط معين   نظام یقوم لانها   ، منه قانوني  أكثرمفهوم اقتصادي   لأن المقاولة  لطابع الاقتصادي يغلب عليه ا

بانحيث يعرفها الفقيه    ،بشریة  وإمكانیات أو أموال   في ذلك إمكانیات مادیة آلات  ویستعمل   ها تكراراسكرا 

 2سابق.  يمهنیم تنظ على بناء لاحتراف یة على وجه اعمال التجار للأ 

الم  على  تسميتها كان  مشروع    شرع  أو  المعنى  للدلالة منشأة  في  قصود  الم  على  الفرنسية  باللغة  ترجمتها  لان 

ردية  ؤسسة الفوذلك تجنبا للخلط بين مفهوم المقاولة والم،    entreprise   3 بعبارة  التقنين التجاري وردت 

   .تجارية  التي تتخذ شكل شركة

 : أخرى روط تجارية شة  قاوللما تى تصبح ويشترط ح

 .يهدف للقيام بعمل معين ام يكون عمل منظم أي أن يكون للمقاولة نظ   نأ -

  .عديدةعمل لمرات  بالأي قيام شخص  هناك تكرار للعمل أن يكون  -

 
 . 37رجع السابق، ص ، المسحري فضيلة  1
 .75ص  ،2001عية، الجزائر، التجاري، ديوان المطبوعات الجاملقانون ة فضيل، ا يناد  2

3 Art 02 du code du commerce : sont réputés actes de commerce par leur objet : toute 

entreprise. 
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الربح   - لتحقيق  يهدف  أ  فالمضاربةأن  فشرط  ا ساس ي  تجي  تكون عمل  لكي  يتم  لمقاولة  من خلاله  لانه  اري 

التجارية ويبقى  فة  كل هذه العناصر أو واحد منها ينفي الص توفر  عدم    ول وعمل الحرفي لانالمقا   ن مييز بيتلا

 .مدنيالا عم

  الحرفي فالصناعة لا تعتبر عملا تجاریا إلا إذا وعمل  لا بد من التفرقة بين المقاولة هنا 

للصنا  كل مقاولةكانت في ش  بالنسبة  التقليديةوهذا حتى    تجاري الشخص مل  بع  م قو لا ی  فانهثم    ومن ،  عة 

یسمى حرفي   العمال والآلات فهذا الشخص  من  یدویة بمفرده أو بمساعدة عدد قلیل   رس صناعة الذي یما

 . 1الخشب والخزف  صناعة والخیاط مثل الحداد، 

كذلك   أسـال المزارع  إلـى  لجـأ  مادية    ب یإذا  وعناصر  عاملة  يد  واستخدام  كبير  مشروع  كالاسـتغلال  تجارية 

يعتمد على الطرق التقليدية البسيطة في  لم يعد حينها   وبشرية  عن طريق موارد مادية  اربيض صبحفأ  وبشرية

 . لا مدنيا هنا عمله تجاريا يعتبر لذلك  خدمة الأرض 

  ونذكر الموضوع بحسب   تجاريةل واعتبرها اعمال بيل المثا سوذلك على   ،قاولاتالم  انواع بعض   الى المشرع أشار

 :نهامن بي

 من القانون  9فقرة    6صت عليها المادة  أو العقارات حيث ن ت قولا المنر اولة تأجيقم-

 ي شكل منظم ل يكون فنقو أو م  ، ينصب على تأجير سواء عقار عمل التجاري كل 

 .عمل تجاري بحسب الموضوع  يعتبر 

كل    صلاحوالإ حويل  والت   الإنتاجمقاولة  - بها  المالاعم ويقصد  مب تعلقةال  من    أخر  إلى  ولى لأ ارحلتها  الصناعة 

 لة يتم فيها بيعها رحم

  يتكفل المقاول سواء بأعمال البناء أو إعادة الأرض لة البناء أو الحفر أو تمهيد او مق-

أو  ابن ال بأعمال    .جسور.مباني طرقات    الترميم ء  التقانونية بشروط قانونية  بالقيام  في السجل  أهمها  سجيل 

 1ول مقالل  سبةبالن لا جارية ا تعتبر هذه المقاولات ت ولا،  التجاري 

 
 .591ق، ل والشركات، المرجع السابماعيد يوسف البستاني، قانون الاعس 1
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  أنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم ش يء خدمات يعرف التوريد مقاولة التوريد وال-

عمل   ويكون  آخر  ومتكررة،  هذالصالح شخص  دائمة  بصفة  المورد  المورد  السلع   ويعد  تداول  في  وسيطا 

 . تتشفياسالم او  للجامعات د الغذائية مثل الموا والتوريد  لبيع ري بقصد ابحيث يشت

الانسان وهو نفسه الانتقال فأن عمليات  والحيوان    الأشياء ل هو نقل  ونقصد بالنق   والانتقال   ل ق ة النمقاول -

ق الربح  بقصد تحقي والسياراتدو ذات طابع تجاري إلا إذا تضمنت مضاربة على العمال تب  النقل والانتقال لا

ش يء المراد  اليه وأيا كانت طبيعة ال  النقل راد  الم  نا المك  ان ك  وأيا ا كانت وسيلة النقل  مقاولات النقل تجارية أيو 

كانت عمليات النقل تجارية دائما   إذافالنقل برا يعتبر تجاريا أيا كان نوع وسيلة النقل البري او الجوي و  ،نقله 

 .2بيعة العمل بالنسبة اليه نقل حسب ط ت من جانب الناقل فهي تختلف من جانب الم

  ها يقصد التي  الأماكنكل   وهيكري الف  اجوالإنتة يم العمو  ي الملاه استغلالمقاولة -

 .3والمسرح الجمهور بقصد الترفيه كدور السينما 

  وفنه دم انتاجه الفني الخاص به مستخدما في ذلك مواهبه عرض الذي يقال صاحب دارهنا يجب التمييز بين 

ب  ،بيانوال كعازف    الشخص ي يقوم  الكمان  يضأو  أن  دون  فنه  على  عرض  غارب  من  ر يأعمال  ن  قييوسيالمه 

عمله    والفنانين  الغير  لانتفاءمدنيا  يعتبر  أعمال  على  المضاربة  العرض    إذاأما    ،عنصر  دار  صاحب  قام 

الفنانين لعرض المسرحية فهو  غير باستخدام   الغير ه من    ان ولوكحتى    عمل تجاري على أساس المضاربة على 

 .4ة يقوم بدور في المسرحي

  مقابل أن يدفعالمأمن والمأمن له  بين  تتم   تيال العقود بها كل  مقاولة التأمين يقصد  -

أالمأمن مبلغ من المال في حالة   لم يفرض  و اعند تحقق الخطر كخطر الوفاة أو المرض  لحوادث أو الحريق 

التامين  النص أو يخصص أن التاميإن كل  ك فذل  وعلى واعا معنية من  يباشر نشاط  تعتبر اعماله  مشروع  ن 

 
 . 69ص السابق،  عمار، المرجعمورة ع  1
 . 47 سحري فضيلة، المرجع السابق، ص  2
 قة، مقاهي ومطاعم. وحلال يبح، ومحلات تجممن فنادق ومساور لإطار كل الأماكن المعدة للجمهيندرج في هذا ا   3
 . 66رجع السابق، ص لما حمد سامي، فوزي م 4
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تجا التا كا سواء  ريعملا  بأمي ن  أو جوي   أو   ريا ن  وأيبحريا  التأمين  ا  ا  نوع  الأقساط    وطريقة كان    وطبيعة ونظام 

 .ذلكغير  د الإصابات أو الحريق أو السرقة أو ض ين مالخطر المؤمن عليه فيستوي أن يكون التأ

االز ماثلة كمتالأشخاص يتعرضون لأخطار  و عندما تتفق مجموعة من  تعاوني وهأما التأمين ال         ن  الذي  عر 

أو أمراض معينة تهدد حيواناتهم فيتفقون على    ، ة تقض ي على محصولاتهمون لآفات في مواسم معينضر يتع

  ة التعويض للتأمين من الأخطار التي تهددهم مقابل إشتراكات يدفعونها تكون بمثابم  نهيتكوين جمعية فيما ب 

 .1ربة المضاقصد   م لانعدا ياار عتبر تجي من التأمين التعاوني لا  عن الخطر فان هذا النوع

 . وعمليات التأمين والعمليات البحرية : العمليات المصرفيةلثالثا فرع ال

 .دة ومهما كانت صفة القائم بهاوقعت مرة واح  ولوى تاعمال تجارية حعمليات  تعتبر 

 العمليات المصرفية.  

 صرف.عمليات ال-

 رة الأولــى صــورتان، الصــو  ولــه نقــد، ــد بالنقال ــة ادلمب ــة،یالمال المبادلــة  بالصــرف أو  قصــد ی

  ـةیالثان  والصـورة  ـةیبعملـة أجنب  ةـیمنـه مبادلـة عملـة وطن  ویطلـبشـخص إلـى البنـك  ـذهبیمحلـي، كـأن   صـرف

المسـحوب،   بالصـرف  تسـل   ویتمثـلتسـمى  دو   میفـي  فـي  للبنـك  معالنقـود  ما    نـةی لـة  ن  م  هامتیق  دلعایواستلام 

  في یمنـه الصـر  قصدی فهو عمل تجاري بشرط أن  لي أو مسحوب، كان الصرف مح  وسواء  خرى أدولة    عملة في

 .2ح الـرب  ـق یالبنـك تحق  أو

 .المصارف اتیلمع-

السـحب    من اجل  ن،يومـن المـودع   لعملائها  عــاب ودائفـتح حس  بينها  مـن  ومتنوعـة،  ـرةیكث  يقوم البنك باعمال

  الائتمان  اتی بعمل ام یالمصارف الق   أعمال  مـن كـذلك    ر،يحساب التوفتح  بف  بنكيقوم ال ا  كم،  ةضافالا   او   منـه

و الأرصدة    الودائع النقدية على مجموع    و  راسمالهعلـى    ـاتیمل عالبنـك فـي هـذه ال  عتمدی  و،  في شكل قروض

 
لتوزيع، الأردن،  ة الاولآ، دار الثقافة للنشر وا ، الطبعسة مقارنةا الثاني، در صرفية، المجلد والملاني، الموسوعة التجارية كيمحمود ال 1

 .30ص ، 2008
 .68ابق، صالسسلمان بوذياب، المرجع  2
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  اطي ی حتل الا مثت  التي   ئع الودامن هذه    نة یبنسبة مع  زانته ي خنك ف الب   حتفظ ی و    ـة، یه الجار في حساباتالدائنة  

 .1ة وقعـت مـرة واحـد  وإنبالنسـبة للمصـرف حتـى  ـة یهـذه الأعمـال تعتبـر تجار  ـعیجم  لسحبلمواجهة طلبات ا 

  متعلقة ـةیالعمل انـتتاجرا وكه إلا إذا كـان  ـبة لـلنسبا ـةیتجار   ةیالمصـرف ـة یلا تعتبـر العملف  ـلیللعم بالنسـبة أمـا 

 .2مدنيا  تجارته فيكون العمل ن العملية متعلقة بلم تكجرا و ات  كن ی لم  إذاا أمرته، بتجا

 . أو مؤن للسفنراء وبيع لعتاد كل ش-

بح  تجارية  اعمال  الربح  لأنها  موضوعها،ب  ستعتبر  وتحقيق  المضاربة  بقصد  المنقولات    ،تقع  زمة  لا لاكذلك 

    .3فينة لسستغل النسبة لما رية بمال تجا تكون كلها اع  والمأكولاتن مواد التموي لسفينةحة الملا 

 . أو قرض بحري بالمغامرةاقتراض  أو  تأجير كل -

الانف وجه  تم على  تجاري سواء  يعتبر عمل  السفينة  كانت  ا  ادر ايجار  في شكل مشروع وسواء  او  الاحتراف  و 

من  ر  تعتب  السفينةر  رث او وصية، فعملية تأجيو تم اكتسابها عن طريق اانشاؤها اتم شراؤها او   السفينة قد

 ينة تجاريا  السف تثمارلاسـل التي تهدف لاالاعم قبيل 

بانه بين مالك السفينة    يعرف عقد ايجار السفينة  الشاحن أو صاحب البضائع،    وبين مجهزها    أو عقد يتم 

 يه. اجر متفق علمنها مقابل   جزء أو  نة یتحت تصرف الثاني سف  ضع یالأول بأن   لتزم ی

  عا یتشـج   ـق یه الإغر ابتدعـالـذي  طر المشتركة  المخاقرض    وتجاري وه  رع عملره المشالقرض البحري اعتب   أما

   4ـةیة البحر ار جـت أمـوالهم فـي ال میتقـد   علـى  وحـثهم لأصـحاب رؤوس الأمـوال 

  الأموال  بمقتضاه يحصل المجهز على عقد  فهو    قرض المخاطرة الجسيمة   البحري أو الإقراض والاستقراض  

للر  يحتاجها  البالتي  السفينة وحمولته ا صشخاالأد  أح  ن حرية محلة  بعو ذا وصلت  يستفيد  فإنه  دة  ا سالمة 

 
 . 85لسابق، صع ا رجنادية فضيل، الم  1
 . 25سابق، ص لا ي، المرجع الكيلاند محمو  2
 ،لقانون التجاري دل لالمع 27 -96جب الامر رقم مو ضافها المشرع با  3
 ري. يمة بعد ظهور نظام التأمين البحرة الجسرض المخاطقتراجع  4
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يعتبر هذا العقد أساس ظهور عقد    وال أم ن  مأمواله، أما إذا لم تصل السفينة وغرقت فإنه يخسر ما قدمه  

 . 1ي القانون البحري المشرع ف التأمين البحري الذي ينص عليه 

 .ةی ر البحجارة بالت ة المتعلقالأخرى  والعقود  نيلتأمد اعقو -

 بحسـب موضـوعها   ـةیتجار  ـةیالأخـرى المتعلقـة بالتجـارة البحر  ـودوالعق التأمينعقود  تبر عت

عمـلا    تعتبر   مهاوطاق  نةی مستغل السف  نيالعمل التي تبرم ب   فعقود   ، يةالمخاطر البحر   رة داتبرم هذه العقود لإ 

عقاللطــبة  لنسبا  أمـا  ،نة یالسـف لمسـتغل    بالنسـبة   ـا یتجار  فـإن  ا م  إلـلعقـود  بالنسـبة  تجار   لا   هميمـل    ـة، یتعتبـر 

قصـد   ـاب یلغ   وذلـك  تحق   المضـاربة   عنصـر  ف  ـق یعلـى  وكفـاءتهم   ء لاهـؤ   قـدم یالـربح،  المجال  هذا  في    خبرتهم 

 . ريةالذهنية التي لا تعتبر اعمالا تجا

 . ةالتجاري وساطةاعمال ال: رابعع الفر ال

 .الوكالة-

ا وس لتبا   كيل الو   يقوم  بين  واللمتعام ط  العقود  ابرام  قانو ين قصد  بعمل  فيقوم  لحساب  لصفقات  باسمه  ني 

عمولة مقابل  بالعمولة   ، موكله  الوكيل  بين  العادي لو وا  والفرق  العقد    2كيل  بابرام  يقوم  العادي  الوكيل  ان 

الأص  موكله  ولحسابباسم  العقد  يل  ينشأ عن  ما  تنصرفه فكل  والتزامات  د ل   من حقوق  انلأصيل  مر  ت  ون 

باسم الوكيل لحساب الموكل فيقع هنا على   ادةع وكالة بعمولة فانها تتم  دتعقان  إذاالمالية، اما    لالوكي   بذمة

   3العقد من حقوق والتزامات الى الموكل  جه نتاالوكيل ان ينقل ما 

ان   بعمولةكما  تج   هي  الوكالة  مو ارية و وكالة  تجاري بحسب  ولو وقع منفر عمل  ا  دا وسواء ضوعه  لامر  تعلق 

ب ط  وسبت افي  المحلا يع  او  العقاريةالت ت  لعقارات  او  المنقولة  القيم  او  آخر  ،  جارية  عمل  في  التوسط  وحتى 

 . بمقابل

 
 . 104المرجع السابق، ص  تالا سعود الشوا، 1
 .عقود التبرعن المدنية فتعتبر كقاعدة عامة م ةلاما الوكا معاوضة قدجارية التي تعتبر عالتة لدنية عن الوكالف الوكالة المتختكما  2
 .62ابق، صي، المرجع السسام فوزي محمد  3
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لعدة تجار فلا يقتصر الاعمال  الوكيل بهذه  يقوم  وكالة   له عم  قد  بموجب عقد  معين  تاجر  لو    ،على  فحتى 

الوساطة   تجار بتعلقت  تحقيق    الشخص   ارسها يم وكان  1ي عمل  والم بقصد    الوكيليكتسب  لا    ربةضاالربح 

 لا يستقل بعمله.   لأنه اجرتل صفة ا

   . السمسرة والتمثيل التجاري -

نظير عمولة يقبضها    ن قداعايت  يقوم السمسار في هذا النوع من اعمال التوسط بالتقريب بين شخصين لكي 

ا  أحدهما، من   و   لعمولة من او كلاهما ويمكن ان تحدد هذه  ليس  يقوم ك قيمة الصفقة وهو  عقد    م بإبرا  يلا 

او    طراف الأ   أحدباسم   بابرام تصرف قانوني معين سواء كان مدنيا  يرغبان  بين طرفين  بل هو وسيط يوفق 

طالم مشروع  شكل  في  يتم  ان  يشترط  لا  كما  الخاص  ن  ا  اتجاريا،  لحسابه  التوسط  هذا  يمارس  السمسار 

ح  صب ي   ذات طبيعة تجاريةعمال  في ا  ه ه مهنة لذ ل، اما اذا احترفه واتخحترف العم فعمله تجاري حتى ولو لم ي

 لاستقلاليته. حترف التوسط التجاري نظرا ا ار اذة التاجصفمتمتعا ب 

التجاري  التمثيل  التجاري   اما  الممثل  المشرع   او  تجاري    هباعتبار   اليه  2أشار  أو  ـخص طبيل شهو كوكيل  عي 

ات  طــاءت، بتقديم العخدما  تأجير ب ل أو عقد  ا بعقد عمادة، دون أن يكـون مرتبطـاعتباري يقـوم بصفة معتـ

اأ عمليــات  بإبــرام  التأجيرلشو  أو  البيع  أو  تقديمأ  راء  أ الخدما  و  التجار  أو  المنتجين  ولحساب  باسم  و  ت 

   .هـؤلاءأو باسمه ولحسـاب أحـد   ، الموزعين

مقابلالذلك    هو   التجاري ثل  المم يعمل  الذي  ال   شخص  موكله  لحساب  ااجر  الطبيعي  المعنوي شخص  او    و 

قوم  ي و لحساب موكله   فقط  وليس  ، الخاص  به لحسا  وعند الاقتضاء  للاستق ه الا اشخاص لكن على وج  دة لع

طه  يرب  حيث يحتفظ باستقلاليته    لأنه وهو يختلف عن الوكيل بعمولة  ، حصرا  في الاعمال التجارية   لتوسطبا

 . 3عن الصفقة ه عمولة مع موكله الذي يمنحاجارة الخدمات عقد 

 
 . 41رجع السابق، ص ري، المفضيلة سح 1
 من القانون التجاري. 34المادة  2
 . 83ص ق، باسم محمد صالح، المرجع الساب  3
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 . ال التجارية بحسب الشكل مع: الا لثانيلب االمط

 .1القائم بها  ن الشخص بها وع ام النظر عن الغرض من القي  غضلاعمال تجارية دائما بون هذه اكت

 . السفتجةالأول:  فرع ال

السفتجة   تعود فارس ي   إلى   تسمية  عند   أصل  العرب  فق   استعملت  عن    والمسلمينهاء  نقلوها  الفرس  الذين 

في    تاختلف   ، ةفارسي  كلمة   وهي   ة سفتجكلمة  ب  وعربوها  السفتجة،تسميالتشريعات  يستعمل  فهناك    ة  من 

 .  2LETRA DI CAMBIOل إيطاليأص من  وهي هذه التسمية في مصر  شاعت  حيثـةكمبيال تسمية

ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص   فتجةالس، و La lettre de changeفي فرنسا تحت إسم    تستعمل 

الساحب  ي شخص سمى  معينا   يدفع   بأن  يه علوب  حسالم   يسمى آخر    إلى  ا  مبلغا  في  من  معين  تاريخ  لنقود 

تقدم   ، ستفيدالم   هوثالث    لشخص الس  ويفهم مما  تت أن  الذي  ضفتجة  الساحب وهو  هم:  أطراف  ثالثة  من 

بالدفع   الأمر صدر و هو الذي ي  المستفيد بالدفع و   الأمر لقى عليه وهو الذي يت والمسحوب  بالدفع الأمريصدر 

سفتجة حتى  ال ب  المستفيد يحتفظ    ادة لا ، ع 3سابقة ونية  جمع بينهم علاقات قانص تة اشخافهم ثلاث  لصالحه 

ي  اق الاستحقميعاد   التظهير   تنازل بل  بطريق  للغير  السفتجة    عنها  في  الثابت  الحق  إليه  ينتقل  من  ويسمى 

ولهذ حتى   خير لأ ا ا  بالحامل،  الورقة  عن  بدوره  يتنازل  الحامل    أن  يد  في  ي  ير الأختستقر  إلى  مها  دق الذي 

  .4تها بقيم  عليه للوفاء المسحوب

به الش  ولوحسب الشكل،  ب  تبر السفتجة عمل تجاري تع التزام كل  لا  ويعتبر عم  ة واحدخص مرة  قام  تجاريا 

لذي  وهي تجارية ولو كان العمل ا حوبا عليهمس  بصفته ساحبا أو مظهرا أو ضامنا أو  من يوقع على السفتجة

 .عمل مدني   لأجلهحررت  

 
 ن.نو تجارية بتحديد القاال الموهي الاععليها يطلق  1
 .20رجع السابق، صلم دية فضيل ا نا 2
 . 85المرجع السابق، ص م، علي بن غان 3
يقدمها إلى المسحوب  ول ميعاد الاستحقاق ثم حملة المتعاقبون من بعده حتى حلتجة والمن السف ديتظر المستفينب كذلك ألا غاللا  4

 قبول.يها بال عللاستحقاق لكي يوقع د ا عايمها إليه قبل مبل أن له تقديء، عليه للوفا



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 46 

  غالبا ما  والعرف به العمل    رى انه ما ج  البنوك، إلا   من نماذج   نموذج ن هذه الورقة عادية أو  و تك أن    يهم   ولا

ا  يتعين العمل  لس تكون  نموذج إداري  بها و   ،1به فتجة عبارة عن  ى  هي تشمل عل ويجب ملؤها باللغة المكتوبة 

وم السفتجة  قتحيث    التجاري   ن القانو من    واعتمدتالصرف  قانون    صدرها بادئ جلها م دة خصائص أو مع

 .نون التجاري شرع في القاالم اخذ به  الصرف الذي ن قانو   ام حكبأسمى  على مبادئ ت 

   :البياناتفتجة الصفة التجارية يجب ان تتضمن شكل قانوني معين عن طرق مجموعة من سب الس كي تكتلو 

د أو شرط بدفع  ي قعلى    معلق  غير   أمر  تحريره،ستعملة في  وباللغة الم  نفسه،في مثل السند    لسفتجةة ايتسم 

إسم   الدفع،فيه  بالذي يج المكان  الاستحقاق،تاريخ  يه،المسحوب عل  ليه الدفعيجب عمن  إسم 2ن مبلغ معي 

ويترتب    الساحب السفتجة    در صمن أ  ومكانه، توقيعبيان تاريخ إنشاء السفتجة    لأمره، من يجب الدفع له أو  

 ة.اريا التجتجة لصفتهالبيانات فقدان السف ذه ه أحد على تخلف 

 . التجاريةكات شر ال الثاني:  فرع ال 

خسارة،  م ما ينتج عنه من ربح أو  ك وتقسيمل مشتر بع  ين أو أكثر بقصد القيام شخص الشركة عقد يتم بين  

الشكل    وتعتبر  بحسب  تجاريا  عمال  التجارية  القانوني   أي الشركات  المادة    حيث   ، شكلها  من    544نصت 

د شركات التضامن  تع،  ضوعها بشكلها أو مو   ع التجاري للشركة إماابلط دد ا" يحيلي:  ن التجاري على ما القانو 

المسات  وشرك ذات  المؤو التوصية وشركات  يكن    المساهمة،  وشركات  حدودة، لية  بحكم شكلها ومهما  تجارية 

 ."موضوعها 

  هاوهو نشاط  عن موضوعها   النظربغض    يعتمد على شكلها   للشركة التجارية ري  االطابع التجومن هنا يتضح  

  ،3نتائج المشروع ام  مل مشترك يهدف لاقتسكة بعتقوم الشر ان  فيجب  ،  عته بيبط مدنيا    عملها  كان  ولو  حتى

 
 . 77محمد سامي، المرجع السابق، ص  ي ز فو  1
 .ي نون التجار من القا 390ة لمادنص عليها المشرع في ا   2
 .39، ص2008الحقوقية، لبنان، الأول، منشورات الحلبي موسوعة الشركات التجارية الجزء ناصيف، الياس 3
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باستثناء شركة المحاصة    من القانون التجاري   544من الإشكال المنصوص عليها في المادة    شكل  متى اتخذت 

 .1وعها ة بحسب موضاعتبرها المشرع شركة تجاري لتيا

 شخاص.شركات الأ-

الاعتبا  ت كا ر الشهي   على  تقوم  الشخص التي  ت حي   ي ر  الث  عل لاقعقوم  الشركاء  بين    والمعرفةثقة  ل ا  ى ة 

 . ءالشركا  السائدة بين  الشخصية

 شركة التضامن. 

يكون  و  عتبار الشخص يالا   فهي تقوم على   الأشخاص،لشركات    الأمثل يمثل هذا النوع من الشركات النموذج  

فيها كل  كما يكتسب    أمواله،  في جميع  ديون الشركةعن    طلقةم  يةة تضامن مسؤولي  لامسؤو فيها كل شريك  

الشخص ي الذي    للاعتبارنظرا    يع الشركاءم جأسماء    من  الأصلانها مكونا في  نو ع  ن التاجر، ويكو ريك صفة  ش

 . 2التضامن يعتبر أساس الائتمان التضامني في شركة 

  أجاز  لكن استثناء   عام، كأصل  ة  ركالش  ه في ن حصتازل عالتنمن    المتضامن قد منع الشريك    المشرع أن   جد ن  

  .3لشركاء كافة ا على ذلك  شريطة أن يوافق   يرالغ لحساب شريك آخر دون   ل عن حصتهللشريك التناز 

ا نفس  ليهعتختلف شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن فهي تسري    لا  :شركة التوصية البسيطة

التضامن  المتعلقة الأحكام   حيث    بشركة  الن  اء، لانقضاو ن  التكويمن  هذا  يميز  ما  الشركة لكن  من  عن   وع 

لنفس شركاء متضامنين يخضعتتضمن    هاالازدواجي كونالطابع  ن  التضام  شركة لها    الأحكام   ون  التي يخضع 

 .4الأموال  لشركاء في شركةا ا هالتي يخضع ل  لأحكام وشركاء موصون يخضعون  ، شركة التضامن  الشركاء في

 
 . ئلاثباتها بكل الوسا منك وي شخصية المعنويةلا تتمتع بال هي 1
 .114ص ،2006ان، نحقوقية، لبرات الحلبي المنشو لتجارية، الطبعة الأولى، ت ا يني، محمد السيد الفقي، الشركار عمد فريد المح  2
 ري.من القانون التجا 560المادة   3
 .26، ص  2008ئر، جزا ، ال Berti éditionون الشركات،الطيب بلولة، قان 4
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لشر  المحبالإضافة  ا كة  علي  لتياصة  الم نص  اها  في  الجزائري  بالشتم ت  لا  1مكرر    795لمادة  شرع  خصية  تع 

، لذلك هي الوحيدة التي  ائل الاثباتطرق ووس  تها بكلوز اثباالى إجراءات الشهر ويج  خضعت  لاالمعنوية، كما  

 . 1تجارية بحسب موضوعها لا شكلها   كةيمكن اعتبارها شر 

 شركات الأموال.-

شركة   يميز  ت   الالأمو ما  عل أنها  لالما ر  االاعتب  ىقوم  فيما    ،الشريك لشخصية  أثرفيها  ون  يك  الي  هو  فالعبرة 

   غيرها، و  أ وإفلاس ريك من وفاة للش يحصل  تتأثر الشركة بما قد  لا لذا   مال،يقدمه كل شريك من 

 شركة المساهمة. 

 ة لشركمي ل لنظاا  بعلى الطا مثال ع  الكبرى، وخير للشركات الاقتصادية   الأمثلالنموذج  المساهمة ة شرك ر تبتع

الم ث  يح لنظاأخضعها  استثنا شرع  قانوني  مألوفم  غير  خاصة  قواعد  وجود  يفرض  العامة  ئي  الاحكام  في  ة 

 للشركات. 

التي الشرك  تلك هي  ف املا   ة  رأس  متسل  ينقسم  أسهم  إلى  الق فيها  التجارية،    قابلة و يمة  اوية  بالطرق  لتداول 

  على تجميع   ، لقدرتهادولي وال  يد الوطنيعصعلى ال  ةناعيلص وارية  تجاال  المشاريع حيث اتسع نطاقها في انجاز  

 .2همين واستقلال شخصيتها المعنوية عن الشخصية القانونية للمسا الأموال رؤوس 

شركة  ت  الت  خير   المساهمة عتبر  التجارية  للشركات  يغلب  مثال  الي  النظامفيها  عن طابع  حيث    التعاقدي،   ي 

التعا في  تظهر إرادة الشركاء على  اتل  الشركة نشاء  إ   من  ولى لأ ا  لراح المقد  بعد  بعد ذلك خاصة  كتساب  غيب 

انون  ق مكن لها أن تعدل الوي ،  الأقليةى  تفرض إرادتها عل  الشركاء أن  أغلبية حيث يجوز    المعنوية،الشخصية  

 . 3المتعاقدين  وإجماعالعقد تفرض اتفاق ية نظر  أن  علما للشركة، ي الأساس 

 

 

 الشركات المختلطة.-

 
 emôciété fantune so اء د الا ما بين الشركتوج  لاشركة شبح  1
 حديث صرالثر تطورا وانتشارا في العلأكتعد من الشركات التجارية ا  2
 .61، ص 2006لورد للشوؤن الجامعية، البحرين،مؤسسة  الأموال، تكامل، شركاأسامة  3
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تخضع لنظام مزدوج   واحد، وبالتالي آن في والماليالشخص ي   يارعالمين ي تجمع بتلتلك ا  طةالمختلشركة بال  نعني

في   التي تحكمها  القواعد  بين  من حيث  أخرى لخصائص    ع ضخ وت  ، الأموالخصائص شركة  تجمع  أحيان  في 

 . صشخاالأركة ش

 . بالأسهمشركة التوصية 

رأس مالها من   ة يتكون نها شركساس أأ علىتعرف  التي ي تشركات الهي أحد أشكال ال  بالأسهمشركة التوصية  -

 .مكن تداولها أو أكثر يوأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم  ر أو أكثيملكها شريك متضامن  حصة

  الى جانب الاعتبار الشخص ي   ، ةمالها من أسهم متساوية القيمكون رأسحيث يت  لمالي ر ا لى الاعتباع فهي تقوم  

ش تضم  متضاحيث  من  سؤ م  نينمركاء  عن  ي غولون  تحديد  موصون  ديو ر  وشركاء  الشركة  يتحملون  ن  لا 

 1الخسائر الا بما يعادل حصصهم.

 دودة. الشركة ذات المسؤولية المح

خاصة إذ تعتبر شركة أشخاص بين  طبيعة    فهي ذات  والأموال   الأشخاص  تين شركا ل مركز وسط بين  تحت

  المشرع   أجاز   لكن استثناء  ، أكثر  ن أويك ن شريأصل مكون كتت   ئنين، داال و   الشركة بين أموال    وشركة الشركاء  

في ألمانيا في أواخر  ؤسسات  الممن   ولقد ظهر هذا النوع ،  بشخص واحد  المحدودة  المسؤوليةاء شركة ذات  نشإ

 2ثم انتشر في باقي انحاء العالم  ين ن العشر قر رن التاسع عشر وبداية القال

للشرك جديد  استحداث شكل  تم  التجار كما  التجاري عدل  الم  09-22قم  ر   القانون جب  بمو ية  ات    3للقانون 

ة  يط مة البس المساه تعرف شركة،  بالشركات الناشئة  اخاص انموذج  التي تعتبر كة المساهمة البسيطةشر  وهو

شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا  ن  م تتكون م ينقسم رأسمالها إلى أسه يعلى أنها “الشركة الت

ن،  يواحد أو عدة اشخاص طبيعيين أو معنوي   صخ شس هذه الشركة من طرف  تؤسأن  كن  يم  ،ن حصصم

 
 .62لوبة، المرجع السابق، الطيب ب  1
 . 51، ص2007الجمعية، الجزائر،  تايوان مطبوعد انية،لثا الطبعة  الجزائري،ون انقالأموال في ال ة فضيل، شركات ادين  2
للقانون   والمتمم  والمتضمن القانون التجاري المعدل 1975بر سبتم 26 المؤرخ في 59-75للأمر رقم تمم الم 09-22القانون رقم   3

 . تجاري ال
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“ تسمى  فإنها  واحد  شخصا  إلا  تضم  لا  الشركة  هذه  كانت  إذا  أنه  المس مضيفا  ذات  شركة  البسيطة  اهمة 

 . الواحد الشخص

النوع   هذا  الشر الجديد  ويتميز  والرأسم  كات من  للشركاء  أدنى  حد  اشتراط  “عدم  لإنشائ في  إضاال  إلى  فة  ها 

 .1ا وسيرها في قانونها الأساس ي هميتحديد كيفيات تنظ 

 . التجارية المحلات العمليات الواردة على الث: لثا الفرع 

مجم هو  التجاري  الأمو المحل  المادية  وعة  امث   والمعنويةال  التجارية    والشهرةالتجاري    والاسملبضائع  ل 

لما نص    وطبقاتجارته  ة  ر شإليها التاجر لمبا  ند يستانونا  مستقلة ق   أي هو عبارة عن وحدة  ، بالعملاء  والاتصال

فان   المشرع  هعليه  على  يرد  تصرف  رهن    ذهأي  من  التجارية  إيجار  وبيع المحلات  تقديم  ،و  فاو  كحصة    ي ه 

تجارية التجار تجاريا يخض  لايعتبر عم  شركة  ن   ي ع المحل  قإلى  ي ظام  القانوني    ستقلانوني خاص  النظام  عن 

يخض ع الذي  له كل  داع  تكوينهخل  نصر  اخ   ،في  عنوان تجاري ع  اتر كبراءة  الايجار وكل    او  في  حقوق  والحق 

  .2التي يشملها المحل التجاري الملكية الصناعية 

 . يةة والجو البحري ردة على التجارةجارية الوالتالعقود او  الأعمال  اتبومك الات ك و الفرع الرابع:  

تلفة لتسهيل عمليات  خ مت  اخدم   وهي  تب الأعمال اك رار معلى غغير  بصفة مهنية خدماتها للالوكالات  تقدم   

ها مدنيا كان أو  يهم غرض  ولا  ،3أو وكالات نشر الإعلانات   وكالات عقارية  ثال وكالات السفربيل الم س  على  الغير

  لاحاصط   والمكاتبالوكالات    استعمال المشرع لعبارة  ويلاحظ،   مل معهاعاتهم صفة الشخص المت  كما لاا  تجاري 

يش كل  واسع  مالأ مل  تتضمن  التي  الغيربر اضعمال  أعمال  على  للمتعام  ة  اضفى  فحماية  المشرعلين    عليها 

 الإفلاس. لصارمة خاصة واحكامه االصفة التجارية بغرض اخضاعها للقانون التجاري 

 
 . "ئةى علامة “مؤسسة ناشعل حاصلةلف الشركات ا ة حصريا من طر سيطتنشأ شركة المساهمة الب  1
 من القانون التجاري  78ة دالا بالمعم 2
 . 72 حمد سامي، المرجع السابق،فوزي م 3
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الم بتاع العقود  المشرع جميع  أو  بالتجار تعلقة  ر  البحرية  الشكة  بحسب  تجارية  أعمالا  س الجوية  تعلق    واء ل 

  أطراف كان    إذاها، وبغض النظر عما  غيرها من العقود كرهنها او تأجير   و أ  ت أو الطائراء السفن  راعقد بشال

  .هذه العقود تجارا او غير تجار

حيث الشكل يجب  رية من ة التجاصفالعمل ال هذا ري لكي يكتسباج من القانون الت 03لمادة  ن نص ا م ميفه

   أن يتوافر فيه شرطان:

 اطرافه.  التي تحكم التعامل بينالشروط   حيث يتم الاتفاق على  عقد  ي شكلعمل ف تم الي أن   

الع  موضوع  يتعلق  بقأن  الجو د  أو  البحرية  الش التجارة  من حيث  من  ية  الغرض  يكون  وأن  والموضوع،  كل 

 ق الربح. ربة وتحقي د المضاالتعاقد الاستغلال التجاري قص
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 ختلطة. لماعمال والا  ية بعلتباعمال التجارية الأ : انيالمبحث الث

تكييفها على ص عماهذا المبحث لا   سنتطرق من خلال في  تجارية تعتمد  التاجرل  رى اعمال مختلطة  وأخ  فة 

 . خر طرف مدني أطرافها تاجر والآ  أحد

 المطلب الأول: الاعمال التجارية بالتبعية.  

ن   التجار   04المادة  ص  يتضح من  القانون  التي    كل على    ة یتجار ة الأضفى الصفالمشرع قد    ن أي  من  الأعمال 

تجاالتاجبها    قوم ی لحاجات  مدنية  رته ر  اعمال  بطبيعتها  تكون  تجار   بر تاع و   ، والتي  الأعمال  بصرف    ة یهذه 

 .1وعن شكلها فيكون أساسها صفة القائم بها  عتهایالنظر عن طب

  ة یجار الت ال  عمالأ   هاي لع لق  أط  ولقد  ،نیيالفرنساء  لقضللفقه وا  ة یبالتبع  ةیجار ال التالأعم   ةینظر يرجع ظهور  

 .2الشخصیة أو  ةیات أو الذ ةیالنسب

  .اهونطاق ةیالتبع ة یالنظر  أساس الفرع الأول:

واعمال التجار   ،يحكم التجار ظرية والمتمثل في توحيد القانون الذييعتمد الفقه على أساس منطقي لهذه الن

 ط: و ر لش ملة من ايجب توفر جصفة صاحبها ل مال تجارية بالتبعية الاع كي تكون ول

 .أو معنوي  عيیخص طب سواء كان ش بصفة التاجر عمل الالشخص القائم بع متت-

متعلقا   كون ی أن  - التجاري اطنش ب  العمل  تحق   كن یلم    لو و حتى    ه  المضاربة  ق یالقصد  أو    كن ی  لمفان    ، الربح 

 .3مدنيا  بقي ی للعمل صلة بالتجارة 

أساس  ناوه  يلجأ ك  المشرع  جعل  التبعية  لن  عملي  تعالاعم  ر حص  كن يم  لا   انه  وهظرية  في  التجارية  داد  ال 

 .تجاريةال لعتراف بهذه النظرية لتوسيع نطاق الاعماالا من  د كان لا بفمحدد 

 
 . 92 ابق، صسلة، المرجع الالطيب بلو   1
 . 172، سعيد يوسف البستاني، المرجع السابق 2
 .110ص، 2008،دنعمان، الار لتوزيع، وا  للنشر الثقافة دارالأول، الجزء  ي،في شرح القانون التجار  لي، الوسيطالعكيعزيز  3
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القانونية عقودويخضع لهذه القاعدة جميع الاع بإرادة منفردة او اعمال غير    مال والتصرفات  او تصرفات 

لذلالنالفعل  او  أ  ة، یر يالتقص  ة یسؤولالم مشروعة   الاعمال  طاقا من كل من  ن  ية أوسعالنظر   ه ر هذك تعتب فع 

 .وضوعها وبحسب شكلهاية بحسب مالتجار 

ب ايتجنبا لصعوبة الفصل  التاجر المتعلقة بتجن  لها  ارته وتلك الا عمال  التي لا علاقة    بتجارته یفترض عمال 

 . 1ت با ثق الا فة طر وبكا  إثبات عكسها ز جو ی  طة یبس نة یقر  وهي   ،ةیت تجار لحاجا  جميعها  اانه قام به هیف

ا 4المادة    حسب وعليه   التجاري  لقان من  جمون  التي    ع یفإن  تجارته  برمها یالعقود  لحاجات  تبر  تع   التاجر 

سيارة نقل شراء لوازم  أو شراء    ة،یحل التجاري أو شراء آلات صناعلمل   او حاسوب   ، مثل شراء اثاث ة یتجار 

النسبة  ومدنيا ب  العمل التاجر  بر ة لسبلنتجاريا با عمل الذي يبقى  الو   .مال حتى عقود التأمينعملها العيست

 عامل.لل

 ة. ديق تطبيق النظرية على الالتزامات التعاثاني: الفرع ال

بها   يقوم  للعمل الذي تتبعه من بينها    2التجار هناك عقود كثيرة ومتنوعة  التجاري نسبة  تتخذ الطابع  والتي 

القرضع الرهن   قود  ال  3وعقود  التجار سن وحتى  تلح دات  طبيعية  اق  لم    لأجله،   نشأت  يذال   ينلد ة  حيث 

لذلك فهي اعمال    ، السفتجة   ار ر ضمن الاعمال التجارية بالتبعية على غ  لأمر الشيك والسند  نف المشرع  يص

يلحقه تحرر  مدنية  عندما  التجاري  الوصف  لا  يصدر  الذي  الشيك  مثل  تجارية  تسوية  ثمنبغرض    تسديد 

 .4حد فقط رف واط ل بة  نس الرفيه او بجاريا بالنسبة لط ت  وقد يكون العقد بضاعة 

اس   تاجفاذا  محلا  تأجر  للتاج  ةارسملم ر  بالنسبة  تجاريا  العمل  يعتبر  بالنسبة  لاا  رالتجارة  مدني  عمل  انه   

تاجر    عندما لكن    ، للمؤجر من  الشراء  وكان  تجارته  اجل  من  للتبريد  جهاز  التاجر  مواد يشتري  التبريد    يبيع 

 
 . 106 الا سعود الشوا، المرجع السابق، صت  1
 عتبریرته فتجاري اذا تعلقت بتجاار نشاطه التجاري يلحقها الوصف الر في إطا التاجهدة إذا قام ببإرادة منفر  تصرفاحتى بالنسبة للت  2

 . الشروطت هذه جاري اذا تحققل تالوعد بجائزة مثلا عم
 ر. و ح او ديكها اصلا حلالعقود التي يكون متى ح 3
 .56ص سحري فضيلة، المرجع السابق،  4
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ت العمل  لطرف جايكون  بالنسبة  الا  ريا  العع باك  هنه  انيه  اتسمت بصعوبة  ض  القود  تطبيق نظرية  تبعية  في 

 : بشأنها

 ة. الكفال عقد

عقود    الكفالة  الكفيل   يقوم   رعبالت من  تقد   بها  للمد   م یقصد  أن    ن یخدمة  كفالته،   تقاض ى یدون  على  أجرا 

  ع طابالب   قى محتفظةالكفالة تب  صل أنلأ فا  ،تاجرا لیكان الكف  ولوتجاري    ن یكان الد ولوعقد مدني    والكفالة

 :ةیلات ا ت في الحالا  ة یب الكفالة الصفة التجار د تكتسلكن ق  ،1ا یأو مدن تاجرا لی ي سواء كان الكفالمدن

لور   إذا 2 تجارية    تجارية أيقة  تعلقت بضمان احتياطي  في ورقة  لدين    تعتبر الكفالة في هذه الحالة كفالة 

التجا  عملا تفقد صفتها  حيث  والمدنية تبريا  المأك  ما   رعية  المدني   651دة ادته  القانون  الكفالة    ري غ" من  أن 

 ".ا یتجار  عملا  هذه الأوراق، تعتبر دائما ر يتظه ن عأو  ا،یاط یضمانا احت ة یمان الأوراق التجار الناشئة عن ض

  ةیاجر لمصلحته التجار الت لی لكفإذا قام بها ا  ةیبالتبع   ایعملا تجار  ضایو تعتبر الكفالة أ -

تعتبر الكفالة    حيث   ، ذلك من مصلحةقق له  لما يح خطر الإفلاس    جنبه ی ر لجالت عملائه ا  تاجر أحد  كفل ی نأ ك

، كما تعتبر كفالة البنك  لمجرد التبرعتاجر آخر لا   كفلی مصلحة خاصة عندما ه ل لی إذا كان الكف ا یتجار  عملا

 .2ية لة تبرع يمكن اعتباره كفا ب موضوعه وهو بمقابل لا تجاري بحسلزبونه عملا تجاريا فعمل البنك 

 ار.الواردة على العق د و العق

فإن    التجاري،المحل  میترم على لمقاول ا  عار، كتعاقد التاجر مالتزامات محلها العق رتبتعلق الأمر بعقود ت اذإ

الحالة  التزا هذه  في  التاجر  التجار الأعمضمن  من    عدی وبالتالي  بالتجارة، متعلقا    كون یم    ،3ة یبالتبع  ة یال 

ا   وكذلك اتفق  مع  إذا  أو    الأدوات توریدعلى    نيول اقالم د  أحلتاجر  لبناء مصنع  الذي    ع یلتوساللازمة  العقار 

 
 . انون المدنيالق من  651نص المادة  1
 . 37ابق، ص رجع السني، الممحمود الكيلا 2
تعلقة الم اتیلرغم ان العم ،بحسب موضوعه اري ر خاصة الشراء لاجل البيع عمل تجات الواردة على العقايعتبر المشرع التصرف 3

 . ي التجار تداول ن اهم اعمال اليا مالمدني قبل ان تصبح حال ن أساسا القانو  حكمهای ةیعمال المدنالأ  لیقب عتبر منت بالعقار كانت
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مصدره    ةیبالتبع   ایعملا تجار   عد یدوات  الأ   هذه  مة یبالوفاء بق  التاجر فإن التزام   ،ي ر نشاطه التجا  هیف  زاول ی

 .ةلو عقد مقا

 .ةی التعاقد ر يغعلى الالتزامات  ة ینظر ال قیتطب الفرع الثالث:

 .1نشاطه التاجر بمناسبة ممارسة   تق تقع على عا التي   ة یعاقدالت ري على الالتزامات غ تىح ة یر نظ هذه ال  قی تطب

 .ةی ر يالتقص ة یالمسؤول

  والتزم   ة یر ي التقص  مسؤوليته قامت    ر يضررا للغ   وسبب الشخص فعل بخطئه،    قانون مدني متى ارتكب  طبقا 

ال  ض ی بالتعو اجر  الت  لتزم ی لذلك    وتطبیقا  بالتعويض  الو ر ش الم  ر يعمل غعن  بمناسبة نشاط  قعی ذي  ع   ه منه 

ذلك    التجاري  في  المسؤول سواء  أعمال شخص   ة یكانت  عن عمل    ةی عن  فعل   ريلغ اأو  أو    واناتی الح أو عن 

 معنوية. أو  ةیكانت الأضرار ماد  وسواء  اء یالأش

تجار   عد یكما   أعمال    ض ی بالتعو   تاجر ال  التزام   ة یبالتبع  ا یعملا  غ لم اعن  ءة  ار ب  د ی لتق   عة، المشرو   ر ينافسة 

 .2م مسؤوليته التقصيرية قو فت   ةیتجار  علامات  دیتقل اسم التجاري أو  راع اوتخا

 .بسب بلا  الاثراء

  مصدره الإثراء بلا سبب بشرط أن كون ی ذي زام ال الالت ةیبالتبع   ای عملا تجار  عد ی كما

  ةیع لتببا  ةیر التجا ة ینظر  ق یتطب  هومنالتجاري للتاجر   نشاط والثراء هذا الإ ن يعلاقة ب تكون 

  على ثمن البضاعة دی ز یجر مبلغا  المستحق كما لو تسلم تا ري غ ودفع أعمال الفضالة   على 

  ر يالثمن لأنه غ   عن  برد المبلغ الزائد   لتزم ی، إذ ةیبالتبع ا یتجار   عتبر یالتزامه برد ما زاد على الثمن   فان   ا ه باع التي

تجار   ویعتبر مستحق   بالشؤو   ة یعبالتب  ا یعملا  متصل  التلأنه  صرفلت ا  كذلك   ، ةیجار ن  ما  برد  التاجر  ه  زام 

 
 . 89المرجع السابق، ص  ،عماررة عمو  1
 ت.في بعض الحالا  ديةالمدني، وكذلك المسؤولية التعاق من القانون  124لمادة عملا با 2
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  نهضم ی ل دینا أو عن التاجر  دفعیلي لو ض لفا تدخل كما لو العمل،ل تتعلق بتجارة رب االفضولي بمناسبة أعم

 . 1إفلاسه  شهر ی حتى لا 

 

 

 

 الاعمال المختلطة.المطلب الثاني: 

ا االاعمال  التصرفاتلتجارية  تلك  هي  تعت  لمختلطة  التي  ت القانونية  بجابر  ومدنية  لا نسبة  لارية  أطرافها  حد 

الا بال للطرف  اذا،مثال2خر نسبة  م   ه  الى  مزرعته  ببيع محصول  مزارع  بالنسبة  هت سقام  مدنيا  العمل  يعتبر  لك 

للمشتري وهذا العمل    ا بالنسبةين لكن لو كان المشتري تاجرا يعتبر العمل مدنيا بالنسبة للبائع تجاريللطرف

ال   ل يمث  الصفة  بين  ك  مختلطةاعمال    كون وت  ، ة ينالمد  ية تجار خليط  طبيمهما  تجارية انت  سواء  بحسب    عتها 

جاري بالنسبة  المشرع العمل ت  التي اعتبر فيه  حسب شكلها التجارية ب  لاوتستثنى الاعم او بالتبعية  موضوعها  

 . 3لجميع المتعاملين بها 

سألة اثباتها  لم رق لتط ا نمبد    لذلك لا ، م قانوني مزدوجاظ لطة لأنها تقتض ي تطبيق نمال المختتبرز صعوبة الاع 

 لها:   د الاختصاص القضائي وتحدي 

   زدوج.المالنظام القانوني الفرع الأول: 

 ثبات. لاا

دعي  تجاري فمن حق المال حر في القانون    ت ثبال المدني والتجاري وبما ان الاتختلف قواعد الاثبات بين العم

ستفادة  ر فيمكنه الا ه التاجمخص جهة امو  في طرف مدني حتى ولو كان   اتب ثلإحقه بشتى طرق ووسائل  اثبات 

في مواجهة خصمه  ام الاثبات امن نظ  بالنسبة لمن اعتبر عمله  لااتستعمل قواعد   لكن  لتجاري  ثبات المدني 

 
 . 071 وا، المرحع السابق،الشعود ستالا    1
 . 110ياب، المرجع السابق، ص ذو ب سلمان   2
 .89ق، صلسابمحمد سامي ، المرحع ا  وزي ف 3
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لا  ا، دني م منزله  لحاجات  بضاعة  منه   اشترى  ومستهلك  تاجر  بين  نزاع  حصل  يستطيع  فاذا  اثبات    التاجر 

افي م العمل   بينما  بالكتابة او مانية أي  د رق المط للا باتباع اواجهة خصمه  اثبات  سته ع الميستطي  يعادلها  لك 

 .  1ت اثبلاالعمل ضد التاجر بجميع طرق ا

 ختصاص القضائي. الا 

العمل    ه فان كانة استقر القضاء على الاخذ بطبيعة العمل بالنسبة للمدعى عليكمة المختصتحديد المحفي  

للمد ت بالنسبة  وبالنس عي  عجاريا  للمدعى  مدن يل بة  رف  يا ه  أمام  يجب  الدعوى  المدنيع  أما  المحكمة  كان  اذا  ة 

 .2المدنية أو مة التجارية ترفع الدعوى أمام المحك  عليه ة للمدعى بلنسا العمل مدنيا بالنسبة للمدعي وتجاريا ب

المستهل  عملائه  أحد  على  دعوى  تاجر  رفع  لمطال فاذا  تور كين  تم  ما  بقيمة  علييده  بته  وجب  تلك  اليه  رفع  ه 

كانت الدع  مة المدنية أما م المحكماعوى أدلا نزاع حول  من اوعة  وى مرفإذا  التاجر بخصوص  لمستهلك على 

ا مقي المس لة  المدعى  فان  اليه  وردت  التي  أو  بضائع  التجارية  المحكمة  أمام  الدعوى  رفع  بين  الخيار  له  تهلك 

 .المدنية

 إ
 
مه  أن    لا منازعات أصبحت  اهناك  المحاكمن  ت  تخصصة لما التجارية    ختصاص  اوالتي  في  لنظام  عتبر حديثة 

 .3نة يمنازعات معاليها النظر دون غيرها في  اسند ئري و لجزاالقضائي ا

مطبق   هو  ما  القضائي  وهذا  النظام  الأعم  اي  الفرنس يفي  المختلطة نظام  لقواعد  يستجيب    حيث  ال  المبدأ 

لجزء  ون المدني على القانبق اينط ، و اتجاري   عملاليكون فيه ء الذي  التجاري على الجزالقانون  مزدوجة ينطبق

 .ا مدني عمل فيه الالذي يكون 

 .ي الموحد ننو االنظام القالفرع الثاني: 

قاع  تطبيق  بنظام موحد  العميقصد  واحدة على  قانونية  مختلطة،دة  هناك حالات    ل رغم كونه ذو صفة 

 :1على نفس العمل ين  يق النظامين القانوني فيها تطب  يصعب 

 
 . 184 صالسابق،  المرجع ،وسف البستانيسعيد ي 1
 لطرف المدني التنازل عنه.بالنظام العام فيجوز للا يتعلق هذا الخيار   2
 دنية والإدارية على سبيل الحصر. لما جراءات نون الإ قامكرر من  536لمادة ي ا ع فر نص عليها المشنازعات التي الم هذه  3
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ي بالنسبة لطرف وتجاري بالنسبة  عن دين مختلط مدنيكون الرهن ناش ئ    عندما   لحيازي االرهن    حالة ففي   

ن مختلفين لصعوبة ذلك نظرا لاختلاف القواعد   يمكن اخضاع الأطراف لنظامين قانونييلاف   رللطرف الآخ

منهما  لكل  بد  اذ لا  ،2المنظمة  ت  قانوني موحمن  نظام  ت د و طبيق  الرهن  يعتبر  ذلك  بالنظ ريجاعلى  ة  لطبيع  را 

هن تجاريا حتى ولو  ر ال  سبة للمدين فاذا كان دينه تجاريا كانبالن  الدين سبة لطبيعة  الدين المضمون أي بالن

با مدنيا  الدين  تجاريا كان  العمل  يكون  ان  يكفي  انه  الفقه  بعض  يرى  ذلك  ومع   ، للدائن  بالنسبة    لنسبة 

عقد  ي  ف   خاصة  و دائما دين تجاري تلط هخ معن عمل  اش ئ  الدين الن  أي ان جاريا  ن تحدهم لكي يكون الرهلا 

الذ م الرهن  لدين  التاجر  غير  زبونه  مع  البنك  يبرمه  يعتبر  دي  المر ر ني  البنك  من  لكل  بالنسبة  تجاريا  تهن  هنا 

 .والزبون المدين الراهن حتى ولو كان الدين المضمون مدنيا

 
 هن الحيازي. قود الر اصة في عخلة الضرورة زدوج كان بسبب حاالم هذا الخروج عن النظام  1
 .99بق، ص البستاني، المرجع الساعلي شعلان، سعيد   2
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 .التجاري والمحل  لتاجر ا: الثانيالباب 

والتي    ،عنها   ر القانونية المترتبة لتاجر والآثافة اي لصنظام القانونعلى ال الباب  ا ء من خلا هذتم القاء الضو يس

التجاري، ثم حقوقه والتزاماته بالنسبة للقاعدة  د في السجل  ه للدفاتر التجارية، والقيكاسا في مسستتمثل أ

 التجارية. 

 : التاجر. الفصل الأول 

التاجر  يمارس عم   ذلك الشخص  يعتبر  لنظام قانوني    والتزاماته تخضع  ن حقوقه ة، لكي نبمه ل تجاري  الذي 

 ز. يمم

 .المبحث الأول: شروط اكتساب صفة التاجر

"يعد تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عملا تجاريا   ي:من القانون التجاري على مايل ة الأولى  دتنص الما

 ف ذلك". قانون بخلا ما لم يقض ال معتادة لهويتخذه مهنة 

ال  بيجب لاكتسا وعليه   تو صفة  ثلاثة شروط تاجر    ، لى سبيل الاحترافممارسة عمل تجاري ع  في   مثلتت  فر 

  من  07  من المادة ة  انونيان وشرط ضمني يستخلص بصفة ضمنيق عن شرطان    وبصفة مستقلة وهي عبارة 

  ة لية التجاري، بالإضافة لشرط الاه هذا ما سنتناوله في المطلب الاول 1وهو شرط الاستقلالية القانون التجاري 

 .لب الثاني وذلك في المط   جاري الت ون من القان 06و  05اد  و المفي 

 على سبيل الاحتراف والاستقلال.  ل تجاري ممارسة عمالمطلب الأول: 

 لمادة الأولى من القانون التجاري.اوردت في  ي طلب لشروط اكتساب صفة التاجر والتهذا الم سنطرق في 

 

 

 

 

 
 . نس ي في احكامهلفر أشار اليه القضاء ا  1
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 اري. الأول: ممارسة عمل تجرع الف

إذا    تجاريا  لعملا   ن يكو لا   منإلا  يك  ويجب  ،1التجارية    الأعمالن  بي  كان  موضأن  التجارية    عمالالا وع  ون 

 . لتاجراصفة  لنظام العام والآداب العامة لا يكتسبفمن يحترف تجارة ممنوعة أو مخالفة ل ، وعامشر 

 الطبيعي. خص ش ال -أ

 فئتين: نا تظهر وه 

 لي. عفاو تاجر  ، اجر قانوني توهو    هسالتجارة بنف هو شخص طبيعي يمارس الفرد و التاجر  -

شركاء بعض  ال وهم  ، 2جارية أعمال ت   ممارسةصفة تاجر دون   يكتسبون  اشخاصرى  تشمل فئة أخة  فئ  -

 . الشركات التجارية

 .عليين فالقانونيين والتجار ال التجار  - 1

التج  جارتال يمارسون  الذين  هم  االقانونيين  السجل  في  أنفسهم  زمين  ت ملعلهم  جي  ممالتجاري  ارة ويسجلون 

 .رى التجاالتي تقع عل ق والالتزامات لحقو أي جميع ا  ،التجاري  نون قام الواحكا نصوصب

للقانون   وفقا  تجار  أيضا  هم  الفعليين  ليسوا  التجار  ولكنهم  ال م والقضاء،  في  ال سسجلين  فقد    ي ار تج جل 

تجاري   نشاط  الشخص  و يمارس  يتجاقانوني  نفسه لكن  تسجيل  التاجر  السجل   هل  جة  تي ن  ري اجت ال   في 

   لإهمال.

غ   بأصحا كذلك   ممارسة  ك  قانوني الير  النشاط  من  من   كونهم   التجارةالممنوعون  في    التسجيل   ممنزعون 

تحقيقا    يمنع عليهم مزاولة التجارة،  صالأشخاهناك فئة من  و ،  ومن ممارسة نشاط تجاري   لتجاري السجل ا

االدولة،   موظفي بعض  مثل    معينة   ضار غلأ  المث و الم  ين،لمحامالأطباء  الم  حضرق  المحاسب  في  القضائي  عتمد 

 
اتخاذه   فيه جاري بحسب الشكل فيكفيالتتتعلق بالعمل  03لكن المادة  ري اجتانون المن الق 4و 2المواد لمشرع في ا ا ليهعالتي نصت  1

 كة تجارية.كانت شر اصة اذا خل القانوني ذلك الشك
 لتاجر. ة ا ل التجاري شرط جوهري لاكتساب صفرا رغم ان ممارسة العماعتبرهم المشرع تجا 2
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  والشطب يقاف  بين الإ   عقوبات تأديبية تتراوح   ني ر القانو على مخالفة الحظ لتي ترتب  هم الخاصة اقوانين مهن

 . 1أو عقوبات جزائية 

السبب لضما  ولعل  القيام  ن  يرجع  وظائفهم   الوظيفية بالأعمالحسن  طبيعة  جانب    ل تجنبا لاستغلا  ،الى 

 .2ية وني القانالتناف ن أمام حالات كو ن وبذلك  قد، رية التعاى حعل ه ر ي ثوتأ   النفوذ،

ن اللذين يسمح لهم بمزاولة  يالجامعي  الأساتذة مثل    جمع بين مهنتين ال  الأشخاصلبعض    أحيانا ع  يسمح المشر 

  الذي  فرنس يالمشرع ال على غرار    ، لا توجد حالة لاتعارض  الإدارية عندماشغل بعض المناصب ذات الطبيعة  ب

 .3عندما يكون مسيرا لعيادة طبية لامر بطبيب اطين عندما يتعلق اائيا بالجمع بين نش استثنسمح  دق

من  كما   ممنوع  السج يعتبر  في  التجاري  التسجيل  ممارسةل  كل   ومن  يرد    ومن يهم  ل عكوم  المح  التجارة  لم 

اقترافهم اعتبارهم   كالتزو  بعد  والجنايات  الجنح  ب يلبعض  شيك  وإصدار  وا در  رصيد  غش  الو   رقةسلون 

 تجار بالمخدرات.  ال الاييض الأمو الرشوة تبالضريبي و 

  الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم   س نشاطا تجاريا،يسجل في السجل التجاري أو يمار أن    يمكنلا  انه    أي

 . 4لقانون نصوص عليها في هذا ا ح المت والجنالجنايا عتبار لارتكابهم لا الهم يرد 

ا الوبالتالي فإن  في  حرمان هؤلاء    ينتج عنه   يل أمر مستح   شخاصلهؤلاء الابالنسبة    اري تج ال جل  سل تسجيل 

التجار،   ون يخضعم  لكنه  جرالتاوق  حق   منالأشخاص   التزامات  ي  لكل  مرة  كل  في  أنه  يعني  فيها    طالبوهذا 

الف يطا انب الآخالج  وعلى طلبه    سيتم رفض   ر لتاجاحقوق  بلي  عالتاجر  في كل مرة  في    ه قحقو ب  خصمه لب  ر، 

 ير. الغ بالقدر اللازم لحماية  ب أي يكتسب صفة التاجرطللذا ا بة هسيتم استجا  لير الفعالتاج ة مواجه

لي أن  عفل للتاجر الا يمكن    في المقابل  ضد التاجر الفعلي  فاتهتصر   يمكن لأي شخص أن يثبت بحرية  :هلمثا

حيث  دين  المتاجر  ل اهر افلاس  ش  أي يمكن ،  يةلقضائوية اتسالإجراءات  ادة من  الاستف  ء امام القضا  يطلب 

 
 . التبديدمة الرشوة او استغلال النفوذ او الاختلاس او ية كجرييفاطار العلاقة الوظ في كون يأ الجزائي قد الخط 1
جوز لأي كان ممارسة نشاط  "لا يرية روط ممارسة الأنشطة التجاالمتعلق بش 08-04انون رقم ن القم 90اشارت الى ذلك المادة  2

 ك" ذلالتنافي إثبات  الةي حيدع  تنافي وعلى منينص على حاله اص  خاضعا لنظام خذا كان تجاري إ 
3   Article 26 du code de déontologie : le cumul d'activités. 

 ة جاريتلا  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08 -04ون رقم نمن القا 08هذا ما اشارت اليه المادة  4
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التاجر    ضفاء صفة إان    ي أ  القضائية، الاستفادة من التسوية  التاجر بينما يمكن لخصمه    ، انم تيحرم من الائ

 .1بغرض معاقبته  فقط  عليه هي 

 الشركاء في الشركات التجارية.  -2

  ي، ل تجار مافه لعر احت ون في شركة تجارية د ريككونه ش  لمجرد  كتسب الشريك كقاعدة عامة صفة التاجرلا ي

  ا تجاري عملايمكن ان يكتسب هذه الصفة اذا امتهن   كشريك ومع ذلك  هوامتيازات  هقبل يكتفي بممارسة حقو 

دون حاجة لامتهان العمل   ةلشركذه امهم لهانضما تجارا بمجردشركاء ا اليهف ن شركات يكو هناك و ،  في الشركة

ذلك    بب فيوالس  ،التوصية البسيطة   ة كفي شر   المتضامنين  لتضامن والشركاء ركة ا في ش  اءوهم الشرك  التجاري 

الش ان  مر هو  يسأل  ع  ،ؤولية شخصية سيك  الشر وتضامنية  ديون  القانوني   كة ن  مركزه  يجعل  يقترب    مما 

 .2الخاص  باسمه تجارة ال  ارسمي  للشخص الذي  القانوني  ا من المركزكثير 

 ري. الشخص الاعتبا -ب

رروا ضم  ق أو أكثر  عبره بين شخصين    يتم  عقدشركة  لاون المدني  نمن القا   416موجب المادة  لمشرع بيعتبر ا 

  هو عقد يتماش ى مع القانون المدني بالتالي ف  ربح،ل في تحقيق  مث ائلهم وعملهم لتحقيق هدف اقتصادي يتسو 

 رية. ات التجكا واحكام خاصة تتعلق بالشر  نون مميزيخضع لقااص  م خلكنه نظا

انون  لقا يميز  ثيح  ة على نوع الشركة،الصفهذه   دمتعت ع ذلكمو   يمكن للشركة أن تحصل على صفة التاجر

للتفرقة    ، التجاريةبين الشركات المدنية والشركات   التاجر وال وهي تفرقة مشابهة  بالشخص  شخص  المتعلقة 

التاجرغ يمارس ذي  ال   ير  تج  لا  يمكنف  ،ري انشاط  التجارية  ان  الشركة  هذ تها  الصفكتسب  عكس  ه  على  ة 

 الشركة المدنية. 

 
 . 92جع السابق، ص باسم محمد صالح، المر   1
 . 811ع السابق، ص بوذياب، المرجان سلم 2
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  545  ي المادةتلك الشركات التي نص عليها المشرع في ف تجارية ل ا تكتسب الصفة   يالت رية االتج تا ثل الشركتمت و 

ها شخصية  بالذي يكس التجاري  جل  السسجلة في  إياها تجارية بحسب شكلها والم   براالتجاري معتمن القانون  

 1. يةار معنوية وصفة تج

 الأشخاص المعنوية التي لا تكتسب صفة التاجر.

ون هدفها الربح، والمهن المدنية الحرة التي يمارسها  ية التي لا يك الشركات المدنر كل من  اجة الت فص لا يكتسب   

طبيعيون  العموم  ،اشخاص  المكلفة والمؤسسات  ا   ية  الخدمات  المؤسسات    ، لعمومية بتسيير  باستثناء 

 ل:  بالإضافة 2والتجاري  ابع الصناعيالعمومية ذات الط 

يقو ه الجمعية  الجمعيات:   عقد  بد ع  بموجبه   م ي  أفراد  معرفتتة  ونشاطات هم  بادل  بأعمال    لغايات   والقيام 

ني أن  هذا لا يع  بالجمعيات،  لقالمتع  31-90ن  لقانو لتخضع    ، الأرباحيق  تحق  ير غ   ثقافية او علمية او خيرية 

لا لجا الأ ت   يمكنها   معية  يمنع    رباح، حقيق  ذلك  ال هدفه ومع  ربحي ا  غير  وهو  اجله  من  قامت  هز تو   ذي  ذه  يع 

عبر الأ  الجمأ  ى ل اح  ما    ية ععضاء  والشركةهذا  الجمعية  بين  أرباح،  يميز  تحقيق  الجمعية  ويظل    ا تستطيع 

 .ا مدني مل لعا ظلأن ي ثانوي فيجبربحي اطها النش

تعتبر الجمعية في  "  ها:بنص انية منه الجمعية  ة الثالماد  تعرف  3ات يع لق بالجمالمتع  06 -12القانون العضوي 

الق هذا  أا مفهوم  تجمع  طبخشنون  أوييع اص  أسيين  و معن ين  تعا على  محددةاس  زمنية  لمدة  غير    قدي  أو 

الأشخاص   محددة، هؤلاء  تسخير  يشترك  تو معارفهم   في  غي   طوعاوسائلهم  ترقية  ولغرض  اجل  من  مربح  ر 

لاسالأ انشطة  في  الميما  و جتوالا  هنيلم جال  والديني  والعلمي  والري ماعي  والثقافي  والبيئي  التربوي  الخيري  و اض ي 

تتم لا هذا    موجببو   "اني سنوالإ المعنو   تعقانون  بالشخصية  هدف ية  الجمعية  يكون  أن  يمكن  تجاريا  ها  لا 

 .ان يظل مدني يعته يجب أببط 

 
عد  ب ررية بحسب موضوعها فتكتسب صفة التاجلا تكتسب صفة التاجر والتي اعتبرها المشرع تجاة التي اصثناء شركة المحباست  1

 ن نشاطها تجاريا. يكو  ندماة اكتساب شخصية قانونية عة التعاقد لحاللوجها من حاخر 
 ية. ارجطة التق بالانشالمتعل 08-04 رقممن القانون    07بحسب نص المادة     2
 . 2023 02، ج.ر عدديتعلــق بالجمعيــات 2012pيناير سنة  12الموافـق  1433صفر عام  18ي مؤرخ ف 06 - 12انون رقم ق 3
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التعتب عم ر  التشريعات  لجمعية  معظم  في  اعت   مدني  الم حيث  الفر شبرها  شخص  رنع  لا س ي  يهدف  معنوي   

 1. 0191جويلية   01وذلك منذ صدور قانون    ،حلتحقيق أربا 

 .يالحرف

  كما   ة، یعائل  مساعدة ب عمال او الحرفي الاستعانة ب  ة یإمكان ع  م ة، یشة فردفي ور إما    ة یالحرف   لنشاطات ا س  تمار 

الام  ، المعنوي الشخص  بل  ق   من   الحرفة   تمارس  بموجب  التيقواعل لالمحدد    96-01رقم  ر  وذلك  تحكم    د 

التقليدية   الإشارة    ف،والحر الصناعة  تجدر  ما  أنها  لكن  تسعىلا إلیه  غر   ة،بالمضار   إلى     التعا اعلى  ونية  ر 

ال  يكون  حيثيةالحرف ا الانضمام  التعاونية  المحترفين    ية رفلحى  بين  في    جبی  كما  ة،یحر   وبكل من  تتوفر  أن 

التعاون كافة أعض أ بالمهنة    ام یقة لل زماللا   تالمؤهلا   ة یاء  لا تهدف لتحقيق  ساس تضامن مهني  فهي قائمة على 

 . ةیتجار ل ا الشركات كس لى عع الربح 

-01رقم مفهوم الأمر  الحرفيون في  كل من  ، القانون التجاري بيق أحكام  من مجال تط   المشرع ستبعد  هنا ا نم

 الفلاحية.  والأنشطةالزراعة  ، الى جانب 2والحرف يدية لتق ال  الصناعة التي تحكم القواعد  الذي يحدد  96

المقاولة الحرفية  ان    ف الحر و   ةقليديالت  ت االصناع المتعلق ب  01-96رقم    لامر من ا  21تنص المادة    ومع ذلك  

ممكن ان تكتس ي شكل شركة    أي ري  تجاال   قانون كال المنصوص عليها في ال والخدمات تنشأ وفق الاش  نتاج لإ ل

قاولة ولا  س الملرئيدون احتساب    10وز عدد اعمال فيها  يتجا قاولة لا نفس المادة اعتبر المشرع الم وفي ،  ارية جت

وفروع هذافي   ، هصولاو   هلزوج  من  المقاولة  تجاوز   اإذه  ان  هم  الموارد    المحدد  العددت  على  مضاربة  تعتبر 

 صناعية.  ة مقاولالبشرية وتعتبر حينها 

المشرع  ساكما    ومكنات  المقاولات  تلك  تثنى  آلات  تستعمل  امفه  منتاج  للإنالتي  الحرفية  وم    أي لمقاولة 

ف  يعرع لم  ان المش  د ذلك هو وما يؤك  ارية، جتمقاولات    ا إياهمعتبرا    ى الموارد المادية ارب علالمقاولات التي تض

 
1 loi du 1er juillet 1901.  L'association a but non lucratif. Cela ne signifie qu’une 

association ne peut pas réaliser de bénéfices 
ج ر  ، -. والحرف لتقلیديةا  لصناعةا  م تحك لتيا  عدا لقو ا  ديحد  1996 يناير 10 فقالمو ا  1416 ماع ناشعب 19 في رخمؤ  69-10 م قر  امر 2

 . 1996، 03 دعد
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الحرفية في    المقاولة  التسجيل  التجاري  من  الت   ةإضاف السجل  الصناعات  سجل  في  التسجيل  دية  قليالى 

 .1والحرف 

 . مهنة معتادة ي ار تجال لعملاتخاذ ا لثاني:الفرع ا

يختلف الامتهان   هنا ، و ية لصأ  ون بصفة كي التجارية  العمليات    معتادة وتكرار فة  تجارية بص   ة اعمال أي ممارس

يصل إلى درجة    ن إلى آخر دون أنالعمل التجاري من حير ممارسة  والاعتياد، ويقصد بهذا الأخي  حتراف لا ا  نع

ق منه  تزالار لعيش وامهنة ل   ذهلعمل واحترافه واتخاا  سةقتض ي ممار ية فالاحتراف يام والمهن نتظ ستمرار والا الا 

  بل يكون ، 2بالعمل لمئات المرات   م القياة  ور ر يعنى بالض   لا متهنا  م فا أو ر ت الشخص مح  ر ب اشتراط التكرار لكي يعت

الر اعتبكافيا   العمل  الاره  الئيس ي  يعتمد عليه  إثبا في دخله، ومشخص  ذي  ت سالة  احتراف عمل  جاري هي  ت 

 وع. وضيها قاض ي المسألة يفصل فم

الفرنس يعتلا   القضاء  الانتظارف  بمعيار  لهي  بالنسبة  بل  هو    م،  ملذا  شخص ل االتاجر  يعيش  نشاطه    ني 

أي  ذيلوا بعبارة  نشاطه،  من  يعكون مصدر عيشه  الذي  الشخص  هو  التاجر  ن خرى،  من  تجاري  يش  شاط 

تعتبر    ،هبطبيعت الففلم  النقض  الموظ  رنسيةمحكمة  يقو نشاط  الذي  بالاستثمف  البيم  في  اار  في  لأ ع  سهم 

 .3وظيفته  و منه ه شالذي يعي يس رئيلان نشاطه الدخله تاجرا رات لزيادة بعض الم

بع   امشخص  قوم  ي عندما  ف مبتنفيذ  أثناء  التجارية  الأعمال  لمهنة مدنيةض  يعتبر  مارسته  الش  لا  خص  هذا 

 . .رعيبشكل ف تجارية   الايمارس أعمو س ي  أسابشكل  مدنية  وم بأعمال قي لأنه  اتاجر 

تعتمد    يدوية   ة مهنرس  امي  فهوصة  اخطلب مؤهلات مهنية  ة تتطبيع  عمل ذو ام بقيالعلى    معتادفهو  الحرفي  ك

اجر  الت   لان   هني الم ؤهل  الم  فيه  عكس التاجر الذي لا يشترط   4، وذات طبيعة مدنية  ات خاصة در قو   ت مؤهلا   ى عل

 .خاصةمؤهلات تتطلب يدوية    رس مهنةلا يما

 
 . أعلاه المذكور التقليدية والحرف،  الذي يحكم الصناعة 01-96من الامر  25و 23المواد   1
 .199سابق، ص ال رجعالم مال والشركات،ي، قانون الاعتانعيد يوسف البسس  2

3 Cass.com dans l'arrêt n° 88-14.066 du 21 novembre 1990. 
السابق،   سامي المرجع ، فوزي محمدالصغيرة  فر ارباب الحمد سامي أي زي محو التجار الصغار كما يعبر عنهم الفقيه فيقصد هنا   4

 ..111ص 
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ب مهجنبالحرف    المتعلق  10-96  مرقالامر  عملا  أن  الحرفد  تسند  نة  نشاي  يمارس  ت لكل شخص  يا  قليد طا 

والحرفاعات  الصن  لج س  في   سجلام و  القانو و   ،التقليدية  في    22-90رقم    ن جاء    1990أوت    18المؤرخ 

 .جرالتا يتصف بصفة  لا  ان الحرفيشرع الم  أكد ن اي 04بنص المادة  ل التجاري المتعلق بالسج

   Roblot et Hamelه مثل  قام بعض الفق   بههيشا  ر وماعمل التاج التمييز بين ل جمن أ

متع الشخص بسمعة  تو   ، تجارية  ةل وجود قاعد روع منظم او على الأق مش   وفق ي  ر ال تج ام بعم يط الق را شتاب

 .1وعة المشر  رنافسة غي ماية نشاطه من الم حقه في عمله تجاريا ولمطالبته بحقو لاعتبار  ة وذلكوشهرة تجاري

 تقلة. مسجاري بصفة عمل ت   رسةمما رع الثالث:الف

الش يهذا  لم  المشرعرط  عليه  الم ف حة  صرا  نص  اي  م وللأ ادة  اى  التجاري  ن  القانون  القوانيقرته  لكن    ن معظم 

يعتب القضاة    ا قضائي  ا شرط  ر حيث  به  فرنسا اخذ  المادة  ف  في  قانون    1-121حتى  لم    2الفرنس ي التجارة  من 

 .الشرطعلى هذا تنص 

  اله و م أب  ذلك  ويخاطر في سبيل  الخاصةعلى مسؤوليته    ه أن يفعل  جبي   اتجاري  اطذي يمارس نشا الشخص ال 

فإةيالشخص  مس  ه ن،  يكون  أن  الضروري  أن من  يمكن  ولا  كذلك   تقلا،  باسمه    يكون  يتصرف  كان  إذا  إلا 

الخالو  الآ ص  حسابه  عن  نيابة  يعمل  كان  وباإذا  فإنهخرين  الآخرين،  لأن  سم  تاجرا،  بليس  يخاطر  أصول  ه 

 .له الشخصيةليس بأموا الآخرين و 

المعدل    27-96لها بموجب الامر رقم  عديقبل ت  ص تن   07ادة لم ت اوكان   التجاري قانون  من ال   07وتنص المادة 

التجار نللقا على    3ي ون  الم  انه:تنص  المرأة  تعتبر  لا  تاجرة  "  ي  إذا تزوجة  عملها  ببيكان  بالتجزئة  نحصر  عها 

 ها".تجارة زوجة التابعة ل تجار بال 

 
1 Antoine, Pirovano, la concurrence déloyale en droit français, Revue internationale de 

droit comparé Année 1974, p 468. 
2 L. 121-1 Ordonnance 2000-912 2000-09-18 : Sont commerçants ceux qui exercent des 

actes de commerce et en font leur profession habituelle. 
ن التقن 1975/ 62/09رخ في ؤ الم 59-75للأمر رقم مم ل والمتالمعد 09/12/1996ؤرخ في الم 27-96رقم  لأمرا  3  ن التجاري يالمتضم 

 ي. الجزائر 
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  شاط ن   ن عالزوج    شاط ن انفصال  لالية و الاستق  على شرطر مؤكدا  زوج التاج  شرع يخاطب أصبح الم د ذلك  بع

المعدل للقانون    27-96بموجب الامر رقم  بعد تعديل المادة    ة عن عمل زوجها ته وكذلك نشاط الزوججزو 

 التجاري.

منوعون  اذا كان من بين الأشخاص الم ة  قانوني  لأسبابخر  رة مستترا وراء شخص أاشخصا التج  وقد يمارس

التجار  ممارسة  فاقد    ة من  فق ج  فثار   ،ية للأهلاو  حول  هدل  ان    من   ك فهنا  ،سألة لم اه  هذ ي    الشخص يرى 

يعتبر  لمستتر  ا باعتبار انا عمتاجر هو الذي  يتم لحسابه    لا بمنطق الحقيق  التجاري    من   لي هو ابالت النشاط 

ا  المعاملات عن    لأ سي بينما 1الغير لظاهر مع  التي ابرمها الشخص  ا إلى    رخالآ   البعض ذهب    ،  لشخص  اعتبار 

 . الظاهر ة الوضع ريبنظ تاجر عملا  ر بمظهر ال للغي ر هيظ ن ه هو مر اعتباب  جراك تاكذل  لمسخر ا

ال أن  الراج غير  الظاهر  رأي  معا  الشخصين  تلحق  التاجر  صفة  أن  هو  للثقحوالمستتر  ح  والائتمان    ةماية 

ي  قي الخفاجر الحقيق فالتالتجار دون الحقو لتزامات أي اخضاعهم لا  ،2حماية الغير بالقدر اللازم ل التجاريين 

 نية.  حسن ال   ير للغهو من ظهر خص المسخر والش ي ننو قا ف حظر لقد خا 

 هلية التجارية. الأ ي: المطلب الثان

القيام    مثلت في  الشخص  الشخ نية  و القان  مالعبالأ الاهلية صلاحية  قدرة  التجارية  الاهلية  على  وتمثل  ص 

 قود التجارية.العام وابر  مزاولة النشاط التجاري 

المشر  يتعرض  للأهل لم  فياالتج  ية ع  ال نا لقا   رية  لكنهون  للقا  تجاري  يريدال صر  أشار  عن   مزاولة  ذي    التجارة 

ب الرجوع للقواعد العامة  ج ذلك انه ي  الى جانب الإشارة لزوج التاجر يفهم من   ، ةقانونية خاص  طريق احكام 

المدني    يةهل بالأ المتعلقة   القانون  ب  أي في  الكل شخص  سن  متمتلغ  بقواه رشد  يه  لع   جر يح  ولم   ، ة العقلي  عا 

 .3عمل التجاري له مزاولة ا ء ويمكنة الأداليه أع بعتبر متمتالاهلية ي عوارض ن ملعارض 

 
 . 45بقيرات عبد القادر، المرجع السابق، ص   1
 .110 ص سامي، المرجع السابق،محمد  ي فوز   2
 انون التجاري.من الق 40دة اعملا بالم  3
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كامل    وعليه  ت   يبلغ سن من    والتجارية كل   لمباشرة حقوقه المدنية   الأهلية يكون  ة  كاملعة عشر سنة  سالرشد 

 .ولم يحجر عليه

،  ةفاقد أهليص او  قا خص نش  ته سينبر في قانون جى ولو اعتالأجنبي حت  شخص الجزائري او وهذا بالنسبة لل

اعندما    وذلك  الأ يحدد  لبلو   19من    رأكثجنبي  لقانون  اسنة  سن  الغه  رغقلرشد  المشر بانوني،  من  في  ة  ع 

التجار  للنشاط  بين كل الأشخاص الممارسين  تمي  ي التسوية  ز الأجانب عن طريق نظام قانوني خاص  ي وعدم 

 .1مبه

 ري. لتجاالقانون رشد في االقاصر المالفرع الأول: 

الالخا   ة دالما  صتن  ال مسة من  "  تجاري قانون  أنه  ال ا أم  ر للقاصر المرشد ذكلا يجوز    على  الأنثى  مر  عبالغ من 

يبدأ الع  ثمانية التجارة أن  يريد مزاولة  كاملة والذي  ا  رية، كما لا يمكن اعتباره راشداليات التجمعشر سنة 

و على  مه أوالده أو أعلى إذن    قًابصل مس ح  ن قديكلم    اجارية  إذأعمال ت   سبة للتعهدات التي يبرمها عنبالن

ا أو سقطت عنه سلطته  با أو غائ وفيان والده متفيما إذا ك   المحكمة ليه من  ع   ادق العائلة مصر من مجلس  قرا

يما  يريد   الذيالقاصر  التالي على  برتها أو في حالة انعدام الأب والأم"،  شعليه مبا  ل الأبوية أو استحا رس  ان 

 : نةعي م ط و ر بشتزم يل  نا ة التجار 

 .لولي الشرعي من اذن لإ اعلى صول الح-

 .2ممارسة العمل التجاري في إطار اختصاصها لقاصرريد المحكمة التي يلإذن من طرف اعلى اقة داصالم-

 في السجل التجاري.ا بطلب التسجيل العائلي مرفق ن الإذنو أن يك -

ند  امه وع ذن من  ل على الا يحص   عنه   بوية لا الطة  لسا  وط قغيابه او س  و لاب احالة وفاة ايفهم كذلك انه في  

ا والا انعدام  ع  لام ب  من يحصل  الاذن  العائ  لى  كمجلس  وفي  الأ لة  طرف  ل  من  عليه  المصادقة  يجب  حوال 

 ،  السجل التجاري  تسجيله في و المحكم 

 
 لمدني. ا من القانون  40نص المادة ب ية عملابالاهلق وني المتعلقانلحكم النبي لنفس ا الوطني والاج اجركل من الت شرعاخضع الم  1
 سن الرشد. غ لاب كأنهقيام بالأعمال شد للر لا تعتبر هنا اعمال القاصر المرشد دائرة بين النفع و الضرر بل ي 2
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 ينتج عن ترشيد القاصر لممارسة التجارة مجموعة من الآثار القانونية:

الة عدم القيام  اصرا في حية لكنه يبقى قالاعمال التجار مارسة  لم  هليةلا اكامل    شخص  ة يمكن للقاصر بمثاب 

القا  ببلوغ سن  لشرط الموضنونية أي ابالإجراءات  بالاذن    18وعي المتعلق  كاملة والشروط الشكلية المتعلقة 

ويمكن التجاري  السجل  في  والمسجل  المحكمة،  في  عليه  المصادق  التاالمكتوب  اكتساب صفة  ولا جه  تكون ر     

 1ح له ل الإذن الممنو  إذا كانت داخيحة إلا صح  عمالهأ

رشد  جة قاصر تو كانت الزو ى ولفحت ،رسة التجارة ة الاذن بممالن الذكر والانثى في مسأ يميز المشرع بي  لم   كما

الإجر  ع وتح   ، اءاتبنفس  التجصل  بممارسة  الاذن  ي  وليها ارة من  لى  لا  وفي  ارسة رشدها لممفزواجها    التجارة، 

ب   قي دقاب  يغ  ظل  منلا  بحرفي  د  ا   ة التقيد  الم  ، 5  ة لمادنص  الإذن  الوعليه  لتأهيل  المتزوجة  قاصطلوب  رة 

   لة.ئم أو مجلس العا من الأب أو الأ ا إمتجارة يكون لممارسة ال

ولم يجعله    ارة زوجة التجرأة المتالممارسة  كشرط لم   يشترط إذن الزوج   جزائري لم المشرع الدير بالذكر ان  والج

مم مكنهيف   ها، شيدلتر   ا شرط التجارة ا  ر ا كاء  و س  ارسة  قاصر   شدة انت  التزامها   مرشدة   ة او  المادة  ب  بعد    5نص 

ية  ا المال تهذمر بمبدأ فصل  ة التي تقريعا لأحكام الش، وهذا تجسيدجارةر لممارسة التصالمتعلقة بترشيد القا

   .2وجها عن ذمة ز 

أي    ، اصاخ  ا فيكون حينها اذن  رية لتجاات ا يل معض العلى بع ورا  ا مقصعاما وإم التجارة إما    زاولة ذن بملإ ا  يكون 

   ه.لممنوح لالاذن ا حددة ودقيقة في قانونية معينة بصفة م   ة لتصرفاتاو بالنسب س مال معينحدود را  في

للقاض ي  ي يسمح  اصر، وبالتالية لمصلحة الق حما خاص، وذلك منح اذن   ز يجو   لاسرة فإنه قانون اى بالرجوع إلو 

 . 3ن لإذاع في الرجو 

   .4ن تكون الكتابة رسمية ب أيج   اكم ،لتجاري االقيد في السجل  ن مكتوب حتى يرفق بطلبذون الإ ك يب أن  جي

 
 . 132سعود الشوا، المرجع السابق، ص  تالا  1
 . سرة ن قانون الا م 38ه المادة يالوهذا ما أشارت   2
 .ة ر من ق الأس 84المادة  3
يحرره ضابط   رسمي دالاهلية التجارية بعقه:" تثبت التي تنص على ان 22المتعلق بالسجل التجاري  -09من القانون رقم  06 ادة الم 4

 عمومي مؤهل قانونا".
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بعمل لا يقوم    وعندما في    تجاري   قاصر  الإذن  قيد  التجاري  دون  التلاالسجل  له  يجوز  ال مس  بعدم  قيد  ك 

 1لا يكتسب صفة التاجر.  إلا أنه  حسن النية  ر حماية للغي

ال يبقى  عن القا  ة بابمثد  لمرشا شخص  كما  تصر  اد  لحدود  الممنو لا جاوزه  و ذن  جهة،  من  له  ل ح  بيع  بالنسبة 

زمت التاجر المرشد باتباع إجراءات  جاري التي ألالقانون الت   من  6  لمادة اليه ا   ا اشارت م  له العقارية وهو أموا

ث  حي لك  ذ  رغي  لىير اج التأكالرهن او    فات الأخرى دون التصر   2وعديمي الاهلية   ،وال القصر م قة ببيع أل المتع

 . بيع عقاري ا تعلق الامر بص قاصر إذابة شخلمرشد بمث يبقى ا

 اري. تبخص الاعأهلية الش الفرع الثاني: 

تمتع الشركات  فت ن القانو ها ر عقد إنشاءها أو التي يقر  يتضمنها  في الحدود التي 3ية المعنوي أهل للشخص  ون يك

   ي، ون تجار قان 549  ص المادة لن قا بط  يةعنو الم ة الشخصي باكتسابها تجة عن  ناال  بالأهلية التجارية  

ان تكتسأي  الاهلية ها  منذ  التجار   ب  السير تاية  في  قيدها  التجار خ  ا ال ا  ام  ي، جل   متع ت تف لمدنية  شركات 

 . تكوينها والأهلية القانونية بمجردبالشخصية المعنوية 

التصرفقمطل حرية    ة للشرك في  بنشا  ة  والقيام  عقود  تجاري وابرام  يعن  ط  حدود  ي  وف   هاتيأهل   هال   ون ك دما 

زم  لت ت لا ها  فإن ض في نشاطها ذلك الغر   ذا تجاوزت اما ا   ، فقط   أجله من    نشأت   غرض الذي الو   يس يها التأسعقد 

وي عليهبه  قانونها  كون  تعديل  يكون   ،4الاساس ي ا  قانوني  ممثل  بالضرورة  لها  مسير   ويكون  تتمتع  هعادة  كما  ا 

 ، بحق التقاض ي امام القضاء

  لقيد فيتجارية واال  تر الدفامسك  لتاجر المهنية من ا اتزامتل ية بار التجاالشركة  وتلتزم 

 يبة.الضر اء وأد الإفلاسضوع لنظام لخوااري التج  السجل

 
 . 132، ص قباود الشوا، المرجع السعتالا س 1
 ية، عقار أمواله ال مر بالتصرف فيالا عندما يتعلق فقط   2
 . المدنيون من القان 50استنادا للمادة   3
 . 68، المرجع السابق، ص ةسحري فضيل  4
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 التزامات التاجر.ي: لثانحث االمب

لآثار  التاجر  لصفة  اكتسابه  بعد  التاجر  ت   يخضع  الدت قانونية  مسك  في  تتمثل  بالتزامات  أساسا  فاتر  علق 

 .ب صفة التاجر من اكتسلها الا  خضع  ي لا ات اري وهي التزام تج جل ال سل في ا د يلق او التجارية، 

 التجارية. لدفاتر بمسك ا تزام التاجر ال ل:و المطلب الأ 

ال بها  وث  ة التجاري  دفاتر تعتبر  يقوم  التي  توثق كل العمليات والنشاطات  مهم    التزام   لتاجر وهياائق محاسبية 

 تطرق اليه. من ال بد لا ين عم ام قانوني ظ يخضع لن من التزامات لاتجار كونه 

 .أهميتهاو م الدفاتر التجارية مفهو ل: و الأ رع الف

التجاريةلا سجلات  دفاتر  تستخد  هي  لتسجيل  محاسبية  وا وث وتم  العمليات  جميع  الت يق  لمالية  حركات 

اتجاوال داخرية  تتم  أو  لتي  الشركة  التجارية ل  مجم  ، المؤسسة  تشمل  الدفاتر  السو تلك  من    تلا جعة 

ا  ة تلعب دور الدفاتر التجاري  ، كل دقيق وفعالشب لتجاري  نشاط ا ثيق الوتو   هم في تنظيم اسالتي ت   لحسابات وا

في إويحي و ا  التاجر اميا  ف  ة،يلضريب ا ين  للقوان   الي ضرورية للامتث ، وهالي التحكم المدارة الأعمال  لو كان  حتى 

 .1ه لمسكها ر وجب عليه الاستعانة بغي 

 . ديةيالدفاتر التجارية التقل

  دف تحديد مركزه جارية، بهجر معاملاته الت التافيها    ي يسجلراق التدفاتر والسجلات والأو ال  وعةجم م  تعتبر 

   2والتزامات قوق من ح التجارية  تاجر أعمالهبها ال  ية يدون قر طريقة واضحة وهي سجلات و المالي ب

 ة. الدفاتر التجارية الإلكتروني

قيمثتي في  بقيال  التاجر  العمليات  م  الاد  تدل بها    يقوم   يتلتجارية  التي  المكز مر لى  ع   والبيانات  ة  بواسط   لي اه 

  دون تعديلها ي يحول  الكترون  يقيد تسمح بحفظ البيانات ب ية حديثة  او اية تقن  ، وبية كالحاسنوسيلة الكترو 

الكتروني  محوها، رغماو   تجارية  "دفاتر  عبارة  يذكر  لم  المشرع  اةان  على جواز مسك  لا" صراحة  انه نص   

 

 . 130بق، ص رجع الساسلمان بوذياب، الم  1 
 . 159، أصول القانون التجاري، مرجع سابق، ص مل طهامصطفى ك 2
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-09رقم    التنفيذي  ك بموجب المرسوم وذل   ديا، ي لأي تق   و يدويا مة الاعلام الآلي اق أنظ ن طريع  اتر تجارية فد

 . 1الآلي  الاعلام ن طريق ع  روط وكيفية مسك المحاسبةذي يحدد شال 110

 لتجارية. واع الدفاتر انأ

غير    رى تر أخاف ي اختيار دف مية، كما ترك له الحرية  اجارية إلز تأوجب المشرع على كل تاجر أن يمسك دفاتر  

 : الزامية

االدف او    :وميةيود اليسجل الق ات  يع العملي تخدم لتسجيل جم سالتجاري  القانون  من    09  المادة   ي مو ليتر 

 .2الإيرادات قات، و لنف ، ا، المشتريات لك المبيعاتما في ذيلها، بص االتجارية اليومية بتف

 رد. دفتر الج

من  ه وهي ما للتاجر  نشأتبجرد الأموال م  ة ماليةن س ر كل  خفي آتاجر  لايلتزم  اري  جقانون الت لمن ا  10المادة  

وتقويمولة  منق  لاأمو  ثابتة  مأو  وحصر  وم ها  من حقوق  مناله  عليه  تفصيلا   ا  ذلك  وتدوين  دفتر  ف   ديون  ي 

ه  ،الجرد كانت  التفاصيل  فإذا  يكت ونمد ذه  أن  التاجر  فعلى  مستقلة  قوائم  أو  دفاتر  في  با فة  يان  ب باث  ثي 

 .3ه وما عليه ما لة ة دقيقلي للتاجر بصفكز الماتر المر ذه الدفاد تبين هلجر ا رت ي دفعنها ف جماليإ

والميزانية هي    ،مة للتاجر ية العاالميزاند فيه صورة من  الأقل فتقي  سنة علىي العملية الجرد مرة ف   إجراء   يجب 

  المالية تتخذ   سنةال   ية اهفي ن لسلبي  اابي و الايج  كز التاجرر المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مالتعبير الرقمي  

 .الخصوم الأصول و  يتضمنول  شكل جد

 . الي للتاجرفي التعرف على المركز الم ولدفتر الجرد دور هام 

 لاختيارية.الدفاتر ا

 تبعا لطبيعة نشاطه: ارية اتر أخرى اختيلتاجر دفيمسك ا 

 
علام لا سبة عن طريق أنظمة ا حاالممسك وط وكيفية الذي يحدد شر  90-04-07مؤرخ في  110 -09ذي رقم يفنبموجب المرسوم الت 1

 .  ليالآ
 . 128، المرجع السابق،  يفوزي محمد سام  2
 .287السابق، ص ، المرجع اكثم امين الخولي  3
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ذلك    يستعمل   المخازن سجل   في  بما  المخزون،  في  الحركة  يث مستويات  حد وت   اتوالمبيعت  يا تر ش لم التسجيل 

 .1المخزون

 .يةروفات النقدل الإيداعات والسحب والمصالعمليات النقدية، مث  ل لتسجي يستخدم  النقدية: سجل 

 .والاعتمادات التي تتعامل بها الشركةيستخدم لتسجيل الديون  ادات:يون والاعتمسجل الد

 .ر للعملاء تير الفوابيع وإصدات ال ليامستخدم لتوثيق جميع ع ي : بيعات والفواتيرسجل الم

 .2ة فترة المحدد والإيرادات الشهرية أو ال لتسجيل كافة المصروفات ستخدم ي  ادات:روفات والإير سجل المص 

 . كيفية مسكهاو  ارية لدفاتر التجة اأهمي

عل  التييتوجب  التجارية  العمليات  جميع  تسجيل  التاجر  والمبي  ى  المشتريات  ذلك  في  بما  بها،  ات  عيقوم 

  .3تتعاملا وال واليق مسار الأمهذا يساعد في توث  ،قات لاستحقا دفوعات واوالم

البل  ا تمدة دوليحاسبة المعا لمعايير المق التجارية وفعمل مسك الدفاتر  ي في  دد، وهذا يضمن توحيد  د المحأو 

 .سبية تقارير المالية والتوافق مع المعايير المحالا

يساعد  عم  كما  تيسير  في  الدفاتر  الداالت  يات ل مسك  وادقيق  الشركات  لخارجية خلية  حفي  يمكن  ،  يث 

يم تقارير مالية  دالدفاتر وتق يعتبر مسك  ،  ارير الماليةالمالية والتأكد من صحة التق  جلات السبع  للمدققين تت

 شركات تجاه المستثمرين  تزامات الا من ال يأساس ء جز شفافة 

 التجارية وحجيتها.كيفية مسك الدفاتر 

لك ان تخلو  يجب كذالمختصة،  ن المحكمةيا وبتوقيع متسلسل  يماقمة ترقمنظمة ومر قة ي بطر  لدفاتر تمسك ا

السطور، وإنما    التصحيح بين لشطب او  تجنبا ل  الخلو من الحشو والمسح والحكو بياض    فراغ أومن وجود  

 .4اكتشاف الخطأ يخ بتار يد  بقيد جد  التصحيح  يجب 

 
 .140 صالسابق، ن، سعيد البستاني، المرجع شعلا  يعل  1
 لمالي. ها ا واستقرار  المؤسسة لة حول أداء امش رؤيةفر للإدارة الضريبية، وتو ة و في اعداد التقارير المالي هم استالاختيارية  الدفاتر  2
 يتها عندما تكون منتظمة تتضاعف أهم  3
 .التجاري القانون  من  10عملا بالمادة  4
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الماأ التجاري   10دة  شارت  القانون  ا  فاظ ت لاحادة  لم  من  وا بدفتري  و ليو لجرد  يات  ت والبرق كذلك المراسلا مية، 

وغوالفوا  تتص تير  التي  المستندات  من  بالتجارةيرها  هي   ، ل  المدة  من  10  وهذه  تبدأ  أو  سنوات  إرسالها  تاريخ 

  و بقاء الحقوق المقيدة في دم، وليست لها صلة بالتقادم أة التقانوات هي ليست مدومدة العشر س   ، تسليمها

  ـةیقانون  نـة یتقـوم قر   د فقـ  اء م القضكدليل أما  م الدفاترلتزام بتقديمني للاد ز رة عن ح ما هي عباوإن  ،1ر تالدفا 

الـدفاتر  هـذه  اتلـف  التـاجر  أن  تعتبر    علـى  المدة  هذه  الخ   قعی   طةیبس   ةیقانون   نةی قر بالتالي  عاتق  صم  على 

 . قررة لهالمالمدة ضاء انق  الرغم من ىعل  بهذه الدفاتر  حتفظ ی  يزال  لتاجر لاالإثبات أن ا 

 .لتجاريةفاتر االد حجية الفرع الثاني: 

العاما يجو لقاعدة  لا  للشخ ة  يز  ولا  لنفسه،  دليلا  ينشأ  أن  ما  ص  أن  غير  نفسه  ضد  دليلا  يقدم  بأن  جيز 

مهيأة  ، قد يؤدي إلى عدم وجود أدلة  التجاري ئتمان في المجال  ضيه التجارة في سرعة التعامل والدقة والا تقت 

التصرف لطرفقا  ب مس االقانون  ي  الأعمال ي  من  يعد  ح  لذلك  جارية، الت   لذي  على  المشرع  فيالات   رية نص    باث 

 .2الامتناع عن الاخذ بها ي الأخذ بها أو كقرائن للاتباث يجوز للقاض  دفاتر التجارية ، واعتبر الالمسائل التجارية

ي الإثبات ضد  ا ف وحجيته  رحة التاجلمصلات  بفي الات  لة بين حجية الدفاتر التجاريةذه الحا يجب التفرقة في ه 

 :تاجراجرا أو غير  تاجر تن خصم الالتمييز بين ما إذا كا  ا يجبكم  رالتاج

 
 سنوات لزام التاجر على تقديمها بعد انقضاء العشرجوز إ يلكن لا   1
 . 67المرجع السابق، ص  ،يمحمود الكيلان 2
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 اتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر.حجية الدف

  ري خرج على هذا الأصل، إذ سمح ن التجالنفسه، ولكن القانو لأصل أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا ا

تج   يمسك أن    للتاجر يم دفاتر  لارية  كدليل كن  استعمالها  لصالاتبا  ه  الذت  الآخر  وللتاجر  يحتج  حه،  ي 

 . 1ع الطرق بما فيها البينة والقرائن بات عكس ما جاء فيها بجميث تر ابالدفا

 .الدفاتر التجارية بين تاجرين حجية

  الدفاتر   تلك انت  إذا ك  الا  جار الت  ي دعاوى اتره التجارية لأجل الاتباث فمسك بدفالحق في التللتاجر  لا يكون  

 .2منتظمة 

 شروط:   جملة من  ر فن تتو ب أيج   ة التاجرحجة لمصلح  التاجرون دفاتر تك ل

ل على  يلتزمان بمسك الدفاتر التجارية حيث يسه  نزاع قائما بين تاجرين، أي بين شخصينيجب أن يكون ال   -

بناء على  ى الآخر  اعل هما  ترجيح أحد ل   ين خصملن اات عن طريق مقارنة دفاتر كل م البيان   القاض ي التحقق من

 .مةاتر المقد الدف

ا إذا باع التاجر بضاعة إلى تاجر  تجاري بالنسبة لكل من الخصمين، كم  ا بعمل علقيجب أن يكون النزاع مت  -

أما في حالة ما إذا اشتراه  آخر بيعها،  التاجر الآخر لاسلأجل    الخاص فلا يجوز الاحتجاج عليه تعماله  ا هذا 

 مدني.تبر عمل تع  نهالتجارية لأتر ادفالبا

تكون    ويجب  -  يتمسكالدفاتأن  التي  التجارية  ويحت به   ر  منتظمة ا  بها  القان  ج  للشروط  أما    ونية،مستوفية 

تأنس بها  ن أن يس قضاء غير أن القاض ي يمكنتظمة فلا تكون حجة في الاتباث أمام الالدفاتر التجارية الغير الم 

 . 3وى في الدع  خرى الأ    الاتباث ناصر ل عم تك  ،ويستنبط منها قرائن 

 
 . 145صجع السابق، لبستاني، المر د ا سعي  1
مة كالاتباث بين  ية المنتظعلى انه: " يجوز للقاض ي قبول الدفاتر التجار  نون التجاري التي نتصالقامن  13ة دذا ما يتضح من الماه 2

 " لنسبة الأعمال التجاريةار باجالت
 . 713، المرجع السابق، ص يفوزي محمد سام 3



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 76 

 لنفسه، كما أنه لا يجبر على ينش ئ    أن   بات أنه لا يجوز للشخص ي الإث العامة ف  القاعدة 
ً
تقديم دليل ضد    دليلا

ال أن  نجد  ولكن  بالنسبنفسه،  القاعدة  هذه  على  خرجت  قد  الت تشريعات  بالدفاتر  للإثبات  ظرا  نجارية  ة 

لهذا    ، ا عليهقوق ومح ماعليه    وما له   شاطاته ملاته ون معاكل    يبين فيها جر ف لتااها  لأهميتها حيث يقوم باعداد

ن التاجر  يجوز للقاض ي أن يطلب مر  في هذه الدفاتممكن ان توجد    يتعلق بمعلومات زاع  ث أي نحد  فإنه إذا

 . حصهاع عليها وف للاطلا أمام المحكمة  هاأن يقدم 

 . ر التجارية على غير التجارالدفات حجية

يمكلا ب  تاجرلل  ن   ضد التجار اتره  دفالتمسك  الغي  ية  التاجخصمه  لعدم ر  لدفاتر، مسك  ر  أنه  ه    يجوز   إلا 

التاجر لاستخللقاض  بدفاتر  الاستعانة  إليها ي  للقاض ي    ،1راج قرائن يستند  اليمين  ويجوز  بتوجيه  يكمله  أن 

 :اليةالت روط شفر ال اتباثه بالبينة، ولكن يجب توا ا يجوز من الطرفين، وذلك فيمالمتممة إلى أي 

لا يمكن للقاض ي   دا ذلكيما ع وف   ،كبضائع او سلع اجرير التتاجر لغببضائع وردها اللنزاع علق ايتأن  -

 ه الدفاتر في إصداره للحكم.  الاستناد على هذ 

ا - يكون  بالبينأن  اتباثه  مما يجوز  النزاع  بالمادة  2  ةلدين محل  القا  333عملا  المدني،  من  ويقدر  نون 

 . صرفلتقت صدور امة و قي  راعتباالالتزام ب 

 . التاجر لدفاتر ضد مصلحةحجية ا

التجاري حجية  كامللدف في اتر  يتمسك  الاثب   لة  التاجر سواء كان من  كان  اث ضد  تاجرا او   بها تاجرا أو غير 

  ري صادفيها تعتبر بمثابة إقرار كتابلواردة ن البيانات ا لأ ظمة ،  تجاريا أم مدنيا، وحتى ولو كانت غير منتالدين 

تط لذلك    ، ا اجر شخصيالت  من لى  مة، فعمنتظ   قرار متى كانت الدفاتر ئة الإواز تجز بيق قاعدة عدم ج يجب 

دفتره مثلا أنه باع بضاعة إلى شخص  ، فلو دون التاجر في  3 أو يرفضها كلية  التاجر الخصم أن يأخذها كاملة

 
 . 154، ص ابقاحمد محمد محرز المرجع الس 1
  هذه  يهإل توجه من تعيين في الحرية  كامل فله للقاض ي جوازي  أمر وهو تممة،الم ناليمي جهو ت الاتباث  في لدفاترا  ول قب يالقاض  قرر  ىمت 2

 .الطرفين من يمينال
 . 140بوذياب، المرجع السابق،ص  سلمان  3
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ذاته  لدفتر  رفض ا ويوع البيع  وق  تثبا   لاتر  لمشتري أن يستند إلى هذا الدفيجوز ل   ن الثمن لم يدفع، فلا ما وأ

فضه كلية ويقدم  ما ورد في الدفتر كاملا أو أن ير تمسك ب أن ي  لثمن لم يدفع، بل عليه أن  ا   ثباتبا   فيما يتعلق 

آخر  ا  1دليلا  كانت  م وإذا  يقدر  أن  للقاض ي  منتظمة جاز  غير  يتقيد  لدفاتر  أن  ذلك  ضمونها دون  بقاعدة  في 

 ر.  عدم جواز تجزئة الإقرا

 طلاع عليها. اجل الا ضاء من تر التجارية للقالدفا تقديم ة طريقالث: الث فرع لا

للق ايمكن  يطلعاض ي  بالمادة    ن  عملا  التاجر  دفاتر  نف  16على  تلقاء  من  ولو  التجاري  القانون  ولا  من  سه، 

 ار التاجر. على أسر لتاجر وذلك للمحافظة على دفاتر ا  الاطلاعيجوز للخصم 

 الاطلاع الجزئي. 

بي تقلاع  لإطاقصد  الت ديالجزئي  دفم  إاجر  التجارية  المحاتره  للإ لى  جزئياكمة  عليها  للح وي  ، طلاع  محكمة  ق 

لاستخراج  الغرض  لهذا  خبير  غيرها   انتداب  دون  بالنزاع  المتعلقة  التاج  ،البيانات  بحضور  فتبقى  وذلك  ر 

 .2لخصم تاجرا أم غير تاجراء كان اسوا  ته، تقدم الدفاتر الدفاتر بحياز 

ودليل  تاجر د الالرفض قرينة ضتبر ان تع للمحكمة ورفض الامتثال   دفاترهقديم بت ة التاجر حكمالم تا أمر إذ

يدعيه خصمه  ما  المتممةتستكوهنا    على صحة  اليمين  بتوجيه  القرينة  هذه  بنتيجة    مل  المحكمة  تلتزم  ولا 

للويلا   3، اليمين الأمر جوازي  أن  دليلا  محكمة فحظ  الامتناع  تعتبر  أن  ك لها  تتجا ا  مكنها يمضده  ر  الام  وز ان 

تق  خاصة رفض  كان  الد اذا  المحافظةب  فاتر ديم  في  رغبته  على    تفرض وللمحكمة  مهنته،  اسرار  على    سبب 

 .ديةتقديم الدفاتر عن طريق فرض غرامة تهدي  التاجر

 الاطلاع الكلي.

 
 . 412 صالسابق، ر، المرجع اعمورة عم 1
 . 157ق، ابالس عصالح، المرجباسم محمد   2
 . 147ع السابق، ص لمرجز، ا احمد محمد محر   3
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بالإطلاع الكل التاجر عن دفايقصد  بنفسهتره لخصي تخلي  ليطلع عليها  ة خطيرة  طريقال  هبر هذ وتعت    مه 

الأموال المشتركة  في قضايا  ا الا  مح بهولم يس  1قييد هذا الحق شرع بت قام الم لذلك    ار التاجرشف أسر ها تك نلأ

والإفلاس الإر ك الشركة  وقسمة  للقاض ي   ،ث  يأمر    ويجوز  التجارية   بالاطلاعأن  الدفاتر  نفسه   على  تلقاء    من 

 ك: ذل 2قتض ى النزاع اذا ا الكلي ع ر بالاطلا يأم   ان ي للقاض يمكن   ،ليست من النظام العام  الحالات فهذه 

له للوار   يجوز  الموص ى  أو  يطلأ  حصرا  ث  يتمكن    لاعالاطب  ن  حتى  المورث  دفاتر  في  على  نصيبه  معرفة  من 

 .التركة

بعد انقضائها   صفيةت كذلك حالة   في  أي    الشركة  لكل شريك أن    ان ركاء، فالش  عملية القسمة على الشروع 

الإطلاع   ديطلب  ا  ، صيبهن   ليعرف ركة  الش  اتر فعلى  بعلا  الشركة  تقوم  قوان  انشر  للطرق  ئمها  وفقا  لمالية 

 .3قانونا عليها  نصوص الم

طلاع على دفاتر التاجر ليتمكن من حصر  أجاز المشرع لوكيل التفلسة الا التاجر    ذا أفلسفا  كذلك الافلاس

 .4  طلسة فقالتف  يل ر انما وك دفاتال ىع عل لا يحق لجماعة الدائنين الاطلا و   ،ليها وال التاجر للتنفيذ عأم

 .ر التجارية الدفاتب مسك ب الإخلال  الناتجة عن  سؤولية المبع: الفرع الرا 

 جزائية.  وأخرى دنية مسؤولية ملال بإمساك الدفاتر التجارية رتب المشرع على الإخ

 المسؤولية المدنية. 

اتره غير  كون دفدما ت عن م القضاءأما باتثل للإ تقديم دفاتره للغير كدلي في  ه من حق هحرمانل التاجر يتعرض  

جرا مثله،  إذا كان خصمه تا  صنعه بنفسه خاصةي مادي دليل لتاجر قد حرم نفسه من  هنا ا  ويكون ، منتظمة 

 
 ي.التجار  القانون  من  15 لمادة ملا باع 1
 . 173مصطفى كما طه، المرجع السابق، ص  2
 . 489 سابق، صلوي صالح، المرجع ا فرحة زرا   3
 . ازعةنالأطراف المت جميع عن يعتبر وكيلا 4
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للقاض ي حرمانه من   الواقي من الإفلاساكما يجوز  ا  في حالة عدم مسك   لصلح    نتظامها دفاتر او حالة عدم 

 . 1يه ل فية عكما قد يتعرض لفرض ضريبة جزا

 
 . 91رجع السابق، ص لما سحري فضيلة،   1
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 ئي.نالجزاء الجا

لقانون التجاري الجزائري، حيث  من ا  369دة  بموجب المار التجارية  الدفاتم بمسك  شرع عدم الالتزارم الم ج

دفاتر أن يكن ممسكا  ولم  التاجر  أفلس  إذا  بالتق   ه  تعتبره مفلسا  أن  فللمحكمة  يمكنها    ،صير تجارية  وبالتالي 

من  سنتين اشهرين    حبسه  لل  ، لى  يمكن  أممحككما  تع ة  مفلسن  با تبره  اشد    ليس لتدا  انت  كإذا    بعقوبة 

 قصير تتمثل في: ، بالتالي حالات الإفلاس بالت ميةونا وهاف ديفاتره أو أتلفها أو أضأخفى دأو  مبددةحساباته 

 :1بي الوجو التقصير الإفلاس ب 

 :ية لاتاجد في احدى الحالات لدفع يو جر في حالة توقف عن ا يعد مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تا

 .تجارته مفرطة  فية او مصاري يفه الشخص ان مصار إذا ثبت -

 .محضة أو عمليات وهمية  ب يات نصي عملالتاجر مبالغ جسيمة ف استهلكإذا  -

الدفع أو    من سعر السوقي قصد تأخير إثبات توقفه عن ان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل  إذا ك -

 .لى أموالعحصل لي س وسائل مؤدية للإفلا   س القصد استعمل بنف

 .بجماعة الدائنين إضرارابإيفاء أحد الدائنين  ع وقف عن الدفقام بالت إذا -

 .تان بسبب عدم كفاية الأصول شهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليسن قد أذا كا إ -

 .ه نة نظرا لأهمية تجارتكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المه إذا لم ي -

 .2ن في القانو ص عليه حظر منصو للفا مخا ا كان قد مارس مهنتهإذ- 

الجوازي   الإفلاس يج3بالتقصير  ان  :  للتفليس  وز  مرتكبا  كل بالتقيعتبر  الدفع    صير  عن  توقف  نتيجة  تاجر 

 :التالية  في الحالاتواهمال منه  تقصير 

 
 دير الخطأ.ي تقطة فذه الحالة بسلالقاض ي في هع تمتلا ي  1
 التجاري.  القانون  من 370 ة الماد في وردت  2
 التجاري.  القانون  من 371 المادة  نص في ورد  3
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ان    عه عند التعاقد بغير سبة لوضا بالغة الضخامة بالنكان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت انه إذا -

 .ا شيئاى مقابلهض يتقا

 .لتزاماته عن صلح سابق وفى با لاسه دون ان يكون قد افن قد حكم بإ اذا كا  -

خمسة عشر    حكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط الما كان  اذ -

 .يوما دون مانع مشروع 

د د واعيالم  لتفلسة في الأحوال ووكيل ا ان لم يحضر بشخصه لدى إذا ك -  .مانع شرعية، دون  المحد 

 .ة بانتظام ممسوك حساباته ناقصة أو غير  ت إذا كان -

يتعلق  ابالش  فيما  بال ركات  على شركاء مسؤولين  تشتمل  يمكن لتي  الشركة،  ديون  بدون تحديد عن    تضامن 

لمحكمة  بط اة ضبا لدى كتادموا تصريحا لم يقالتفليس بالتقصير إذ اعتبار الممثلين القانونيين مسؤولين عن

ا  في أن  يجب    ،قانوني ، ما لم يكن هناك عذر  الدفع  عن حالة التوقف عنما  يو   15ب    حددةلفترة المخلال 

 .1بأسماء الشركاء المتضامنين ومواقعهم يحتوي هذا التصريح على قائمة 

،  له أصو   كل   و بديد أو اختلاس جزء أمد أو تء حسابات التاجر عن عتيجة لإخفا هو نس بالتدليس، ف فلا أما الا 

ا  إلى  هنا  2لمشرع ا  ويشير  التاجر  يتأن  بإخفاء ح   وقف عنلذي  بمبالغ  أو يق  ساباتهالدفع ويقوم  بمديونيته  ر 

ذمته ليست   بالتدليسبمرتك  يعتبر   في  للتفليس  الرس  يمكن   ،ا  الوثائق  في  إخفاء  عبر  ذلك  يتم  أو    ،ميةأن 

 .ة أو حتى في الميزانياتالرسمي التعهدات غير 

ء أو  ديد جزته عن عمد، أو قام بتب حسابا  إخفاءالتدليس إذا قام بس بالة إفلا ح  وقع في   ر قد تاجلا   يعتبركما  

امات شخصية أو حتى في سجلات  بالغ غير واقعية في وثائق رسمية أو التز ل أصوله، أو اعترف بمديونيته بم ك

 ميزانيته 

 
ي بموجبه بسلطة  ض  اققصير الجوازي يتمتع التأساس الخطأ المفترض على خلاف الإفلاس بال ليس علىدريمة الإفلاس بالتتقوم ج  1

 الخطأ.ر قديواسعة في ت
 لتجاري ا  ون لقانا  من  374 ادة الم 2
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العقوبةأ الق  369  حالتفأ  ما  إلى  من  التجاري  العقو انون  للأشببالنس  383ادة  الم  في   بات قانون  خاص  ة 

 . لتدليسلاس با لإفلاس بالتقصير والافيمتي اهم بجر للذين ثبتت ادانت ا

 

 

 ل التجاري. جالقيد في الس المطلب الثاني: 

الطائفي على  النظام  التي كان يهيمن فيها  إلى الفترة    وثيق حالاتهم ونشاطهم  تاريخ فكرة تنظيم التجار وتيعود  

تعلقة بحالة التجار  مات الم ها المعلو قوائم تسجل في   عدادى إم عل يقو ا النظام  ن هذكا   ،جارعالم التجارة والت 

ء النظام الطائفي  إلغا تم  الثورة الفرنسية  قيام  كبير بعد    بشكل   الافكار ولكن تغيرت هذه    ، منشاطه  وطبيعة

في   صدر  يعرف  1791يو  يون   17بمرسوم  والذي  الرئيس ي  ،1Chapelierبقانون  ،  الهدف    هذا  من   كان 

ت الق هو  عدقليانون  التجارل  التن  د  علوالق افس،  ومواجهة  القانونية ضاء  الطائفية  إلبالإض  ى  تحديد  افة  ى 

ونزاهتهم،   التجار  او سلوك  على  تم تحقيق  بالقوانين،  لالتزام  فحص طبيعة نشاطهم وحجمه، وقدرتهم  وقد 

نهذا ا ييث  ظام حديلهدف من خلال إنشاء  التجاري، الذي  اللغ   تيح عرف بالسجل  ل  صيتفا  ى   لاطلاع عل ير 

 وع في التعامل معهم.ل الشر قب نياتهم امكاالتجار و  نشاط

 ئري. زا الج نظام السجل التجاري في القانون  الأول:الفرع 

المركزكلف   لل  المشرع  التجاري الوطني  ا   2سجل  السجل  في  التسجيل  عن،  لتجاري بمهمة  عبارة  مرفق    وهو 

عليداري  ا بالإشراف  القضاء  و يقوم  الإل   بالإضافة   بته، راق مه  في  ى  اتدخل  النزاعات  بفض  اهم  ،    ه لمتعلقة 

  19المادة    ببموج المشرع  حيث يؤكد  ،  3لاشهاري مي وا الإعلا   مثل في دوره القانوني تت  السجل التجاري   ئفوظا

 
 .24صالجزائر، توزيع، للنشر والمقارنة، ابن خلدون ة، ، دراسي السجل التجاري في ائر ن التجااري الجز لقاانو ا بسوط ، معلي فتاك 1

2 https://www.commerce.gov.dz/3-natures-dinscription-au-registre-du-commerce . 
، 2001، لبنان، ورات الحلبي الحقوقيةلى، منشالاو  طبعةجارة والتجار، ال الت ن انو ي في أساسيات قالواف  اني،بستال سعيد علي عواضة 3

 . 50ص
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  ة ة التجار لممارس ية القانونية الكاملةسجيل يعتبر بمثابة عقد رسمي يثبت الاهلالت من قانون السجل التجاري 

  .1ا نوني اشهارا قارتب وي

في مجال   قتصادياء الا ل التجاري أداة للإحصر السجانون الفرنس ي حيث يُعتب لنهج في القا في المقابل، يختلف 

و  تنظيم هذا السجل  الفرنس ي  المشرعاسند  التجارة،  إل  عملية  في السجل    داري جهاز  وهو مصلحة التسجيل 

معتبرا  التجا قرینري  اخـذ بم2ـاجرتال   صـفةاكتسـاب    علـى   طةیبسـ  ـة ینقانو   ـة القيد  كمـا  حتجـاج  الا   عـدم   ـدأ ب، 

 . جـاري جل التي السـ فـ  ـدیالتـي لا تق  ات انـی لببا  ـریعلـى الغ

الجزائر    نظام   يحتل  في  التجاري  السجل  في  ينظم    مركز   التسجيل  الذي  الألماني  التجاري  السجل  بين  وسط 

قانوني،   اشهار  بشكل  التسجيل  غ  ئيةحصاالإ   ه ووظيفت  عملية  القعلى  يتسمرار  الفرنس ي حيث    عمل   انون 

الطابع الإداري، فهو أداة لجمع المعلومات الوافية والدقيقة عن المؤسسات  بالمركز الوطني للسجل التجاري   

 التجارية 

المشرع   ارساعترف  بموجب ابضرورة  الالكتروني  التجاري  السجل  نظام  رقم    ء  المتعلق    06  -13القانون 

مما المادة  ن  ث ، حيريةالتجاشطة  الأنسة  ر بشروط  ع   05صت  يم منه  أنه:"  ا لى  التجاكن  السجل  في  ري  لقيد 

كتروني، يحدد نموذجه عن  راء ال سطة اجرج السجل التجاري بوار مستخالالكترونية، يمكن اصدابالطريقة  

 قيد الالكتروني. نظيم"، بعد ذلك شرع المشرع في تنظيم ال تطريق ال 

الالكتروني  الطابع  اللس  ادى  الجل  تلتجاري  بعوظ  أكيد ى  ميفته الإحصائية،  التخفيف  إجد  القيد،  ن  راءات 

 3جاري سلطات مأموري السجل الت ر الذي اصاب والتغي

 القيد في السجل التجاري. زمون بص الملالأشخاالفرع الثاني: 

 
  لممارسة القانونية اءة فالك يثبت رسميًا عقدًا  يعتبر التجاري  لسجلا  في جيلسالت" أن إلى 22-09 نون رقم من القا 19تنص المادة  1

 ."إلزامي ينونقا إشهار عليه ويترتب تجارة،لا 
 على اكتساب الشخص صفة التاجراره قرينة بسيطة جدا هو اعتبارية لاشهنحصر في وظيفته ا يد يقال ما جعل دور   2
  39.ر الأنشطة، جسة ر المتعلق بشروط مما 08-04يتمم القانون رقم  ، يعدل و 3201يوليو  23في  مؤرخ 06-31القانون رقم  3

 . 2013 ةيليجو 
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جيل في  التسن بيالملزمشخاص الأشرع قد حدد تجاري ان الممن القانون ال   20و  19 خلال الموادا من نيتضح ل 

نفسه  جاري التسجل  ال الوقت  وفي  ا،  الشروط  توافرها  لتي  حدد  هذه  وت   الاشخاصء  هؤلا في  يجب  تضمن 

 :الشروط 

 لشخص تاجرا. يكون اان  -

في  أنالملز   الشخص   يشترط  التجاري  السجل  في  بالتسجيل  بيكون    م  لمتطلبات متمتعا  وفقا  التاجر    صفة 

توفر   ويجب  الجزائري،  التجاري  اهل لأ االقانون  كا سو   ، لتجاريةية  طبيعيا  ن  اء  شخصا  شخصًا  التاجر  أو 

 . 1ا عنويم

الشر   ريغ في    كی أن  التضامن  المتضامن  انـه    ، ةیلتوصا  وشركات شركة  بقـوة    تـاجرال   ـفة ص  كتسـبیرغـم 

  نواني ع ف ه  اسم  ظهور  كفـي ی فـي السـجل التجـاري ف  د ـیبالق   لـزم ی مـن الشـركات إلا انـه لا    القـانون فـي هـذا النـوع 

ت ـه ت ا كانـت ل، إلا إذالصادرة عنها  لوثائق ا الشركة و    ولحسابهباسمه    مارسها ی  ةجـارة الشـركجـارة مسـتقلة عـن 

 السجل التجاري.  في  د یق بال زم لیاص، في هذه الحالة الخ

 لتجاري في الجزائر. اممارسة النشاط 

ال  ا إلى جانب اكتساب  في السجل  التاجر كشرط للقيد  ن   ا أنأيض  يجب  ري،التجشخص لصفة  اطه  شيكون 

فيجب عليه  نويا،  ذا كان التاجر شخصًا معالشرط، أما إحال عدم توافر هذا    في   ، الجزائرالتجاري يمارس في  

 .2ئيس ي أو مكتب أو فرع في الجزائر مقر ر  كون له ا أن ي أيض

كل  ي  التجار  لسجل ي اف لقيد في قانون التسجيل التجاري، ل  20للمادة وفقا  كما يخضع المشرع الجزائري أيضا

تمار ثل مم أجنبية  تجارية   ية 
ً
نشاط ت س  ا ا  التراب  على  اليقصد    ،لوطنيجاريًا  الفرع  هنا  ل بالممثلية  لمركز  تابع 

ولكن   المركزنشاطه  يعتبر  الرئيس ي،  نشاط  عن   
ً
مستقلا الإدارة    التجاري  بسلطة  مديره  ويتمتع  الرئيس ي، 

 
   .ي التسجيل التجار من قانون  20 ادة والم 19 المواد 1
 السالف الذكر. 22-90رقم  ري قانون التسجيل التجا في 20ة المادو  19فقًا لنص المادة و  2
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ا  نشاط ر متجول ما دام يمارس  اجت ل  ك  ري ل التجاالسج في    القيد لنظام    ايضا   ويخضع   ،التعاقد مع العملاء و 

 الجزائر. في ا ي تجار 

ي  التجار السجل  معنوي معتبرا مستخرج  ي، او  يد بإلزامه كل شخص طبيعفي مسألة الق   المشرع نهائيا   فصل 

الى جانب حظر ممارسةسالسند الرسمي الذي يؤهل لممار  التجاري،  النشاط  التجاري دون قيد،    ة  النشاط 

 1السجل التجاري ا مستخرج أصحابه  يملك  التي لاالمحلات  بغلقمر والا 

كة  المعنوي سواء كانت شر الشخص  يخضعالمتعلقة  التجاري يل في السجل صوص المتعلقة بالتسجبالن عملا و 

اعي وتجاري،  اقتصاد مختلط، هيئة عمومية ذات طابع صن  ؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذاترية، متجا

حرفية مقاولة  الن  ، أو  ا لافس  الامثل    لقانوني لتزام  العو   ، طبيعيلشخص  المؤسسات  على  ة  موميكذلك 

الإضافة  اري، بوالتج ة ذات الطابع الصناعي لعموميصاد المختلط والهيئات اات ذات الاقتالاقتصادية والشرك

 .2لتجاري اندما تتخذ شكل المشروع وتحترف النشاط ع إلى المقاولات الحرفية 

يخضع و   لا  والالتقليدلصناعة  ا  نياتعاو تالحرفيين  للتية  في  حرف  التجاري سجيل    تعون يتم   فهم  السجل 

الحرفي،   الص   تعتبربصفة  والحرف  تعاونية  التقليدية  مدنياناعة  ان  ،  عملا  يحملو كما  جميعأعضاؤها  ا  ن 

ت   الحرفي   صفة للتسجيل في سج وهي  التقليدية والحرف وفق  لخضع  للماالصناعات  -96من الأمر    17دة  ا 

013. 

نوية  ممارسة وبصفة ثانهم  إمكاب  ليدية والحرف والمقاولاتالتقلصناعة  تعاونيات ارفيين و الحأن  رع  المش كد  أ

الأ  المرتبط جميع  التجارية  بأنشعمال  الرئيسية ة  مهذا    ز ويجي   ،4طتها  من قبل  النص  التجارية  الأعمال  مارسة 

 5ة يأن تظل هذه الأعمال ثانو لحرفي دون أن يكتسب صفة التاجر، شريطة ا

 
 روط ممارسة الأنشطة التجارية.  تعلق بشالم 08-04انون رقم من الق 31و 02المادتين  1
 ون التجاري من القان 03شركة تجارية المادة  لكعندما تكتس ي ش 2
 .رفوالح ق الصناعات التقليديةالمتعل 01-96مر لأ ن ا م 33لمادة ا  3
 السالف الذكرمن الأمر  32المادة  4
 كرالسالف الذ 01-96من الأمر  32لمادة وفقًا لما جاء في ا  5
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التعيه  التنو   ويجب الحأن  لااونيات  التجاري، تخض  رفية  السجل  في  للقيد  كشركات    عادة   تؤسس   حيث   ع 

المقاولةم هذا  مدنية،   عن  يميزها  إلوتخضع    ،ا  الحرفية  القيالمقاولات  سى  في  التقليدية  د  الصناعات  جل 

ف   ، والحرفية القيد  إجراءات  استكمال  عليها  الصناع ويتعين  سجل  أي  السجلين،  ا اي  رف  والحيدية  لتقل ت 

 .ث عن صفة التاجرحديعند ال اليه  الإشارةت كما سبق  ب الصفة التجاريةندما تكتسع  ي جل التجار والس
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 تجاري. ل الآثار القيد في السجرع الثالث: الف

 اكتساب صفة التاجر. قانونية على القيد قرينة  

القييثب كت  التجاري  السجل  في  الا د  ع هلية  امل  ويترتب  قا اشهايه  لالقانونية  اوني  نر  لطبيعي  للشخص 

من القانون    21  المادة  حيث ان نص  ،فة التاجرعلى اكتساب الشخص ص  رينة قانونية  ق  برويعت  ،والمعنوي 

بو التجاري   السجل ضوح  أكد  في  التسجيل  يثب   أن  للتاالتجاري  القانونية  الصفة  النتائج  وير   جرت  كل  تب 

 . ة التاجرصف طعًا لاكتساب الشخصقا ليلا ي يعتبر دار جت ال ي السجلالقيد ف ان  عنها أي ناجمة  نية ال القانو 

أ  اليههذا ما  القـانون    18المـادة    شارت  التجـاري كانـت قـدالمتعل  22  –  90مـن  بالسـجل  القـانون  سـب  ـق  قت 

  ،تجـاري فـي السـجل ال  ـدیالق ـاجر بطعة لاكتساب صـفة التالقا  ة یالقانون  نة یعلى القر   ة صراحبالنص    ي التجـار 

ـلاف  "إلا إذا ثبـت خ  وهـي   م یلـواردة فـي الـنص القـانوني القـدة ا العبـار   حـذفالمادة و   شرع هذهالم   ل دعا  هعـدبو 

 1. " ـكذل

هذا الحكم    ر يبقى اطعة لاكتساب صفة التاجنة قانونية قفي اعتبار القيد قري شرع  لكن رغم وضوح إرادة الم

القللماد   مناقضاالقانوني   من  الأولى  ال ة  ا تجاانون  احتفظتلري  من خلا  المشرع  ي  والتي جعل  المشرع  لهبها  ا 

إ  الشــخص التاجر  التجمكتسبا لصفة  لـه،    تخذها وا  ة یار ذا مارس الأعمال  مكتسبة  صفة  فهي  مهنـة معتـادة 

العمل    باحتراف بغض  عدمه تجاري  من  القيد  عن  ا،  نظر  يمارسون خاصة  اشخاص  هناك  رة  التجا  ن 

لا يمارسون النشاط  ص جاري والعكس هناك اشخاسجل الت في ال  سهم أنف  لواان يسج تسبون الصفة دون ويك

 .ن في السجل التجاري ممكن ان نجدهم مسجلي

الم  في    22ادة  اما  التجاري  القانون  على فقرت من  الثانية فتنص  ا   ها  "غير  الاستناانه:  لهم  لعدم نه لا يمكن    د 

 الصفة".  مة لهذه الملاز  اتواجبوالؤوليات  هريبهم من المسبقصد ت تجاري تسجيلهم في السجل ال 

ضاع الشخص  ذلك اخ  جر حتى ولو كان نتيجةعدم القيد لا يعني عدم اكتساب صفة التاان  يفهم من هذا  

التجار دو  تم لالتزامات  النتعه بحقوقهم حماية لن  القيلغير حسن  يعتبر  بالتالي  ة قانونية بسيطة  د قرينية، 

 
 التجاري.  ن المعدل للقانو  27-96ب الامر رقم جبمو  1



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 88 

على اكتساب    طعةلقيد قرينة قانونية قايعتبر اتاجر ف ل ا  يخص  يما، اما ف بالنسبة للغير  عكسها   اثبات   يمكن

 صفة التاجر.   

لصفة رغم  لالها استبعاد هذه امن خله بتقديم الأدلة التي يمكنه  لممنوحةنفي صفته التجارية ا  يمكن للتاجر

فاقيد  التجاري،  السجل  في  التاجر  ن مساله  اكتساب صفة  الأ بتوفر  تتعلق  ة  المادة  ن  قانو ال   ولى من شروط 

للتجاري ا كما  القانون،  الفقه  يعتبر  ف م  الققيه  ي  مثل  فرنسا  ق  Yves guyonي  على  القيد  قاطعة  رينة 

 1ر للصفة التجارية. ب التاجاكتسا

 للشخصية المعنوية. ركة اكتساب الش

تتمتعلا إ  كةالشر     المعنوية  من  بالشخصية  السجل لا  في  قيدها  تصوهذ  ري التجا  تاريخ  أنها  يعني  كيان ا    بح 

 2. فيها المساهمين ء و الشركا جبات منفصلة عن قوق وواتقل بحسم  نوني قا

 لتجاري. السجل االبيانات المقيدة في الاحتجاج على الغير ب

ف التجاري  القانون  المحدد  ي   25ادة  ي  لا  الا بيانات  للتاجر  الآخرينحق  على  بها  إ  حتجاج  في  إلا  قيدها  تم  ذا 

 .مع التاجرقد لإعلان عنها قبل التعا ويجب ا  أخرى، ة نيقانو قة  ها بطري تم نشرها وشهر   أو ،ري التجا السجل

الاش  أهمية  على  المشرع  طريق واكد  عن  القانوني  المادة  القيد    هار  في  القانون    15بنصه    08-04رقم  من 

 .ني القانو وم بإجراءات الإشهار أن يق  الشخص طبيعي تاجر على  ب انه: "يجعلى السالف الذكر 

القيه الإشهار  ادف  إع  للأشخاصلنسبة  اب   زامي لإلانوني  التجار،  وأهلية    لام الطبيعيين  بحالة  التاجر  الغير 

 .يةتجار علي للتجارة وملكية القاعدة اللال الفؤسسة الرئيسية للاستغالم وعنوان 

 . "يق التنظيمعن طر  لقانوني ومصاريف إدراجهاء الإشهار ايفيات إجر كتحدد 

الس الت يعد  اجل  بمثاجاري  بطاقلالكتروني  فبة  ون تللنية  ة  وي شاطاته  اجر  يحدد  فهو  على  ساع التجارية،  د 

ان  اشخاص طبيعية ومعنوية، سواء ك  التجار   طيات أكيدة، ويشمل كل وفق مع  التحكم في معلومات التاجر 

 
1 Yves. Guyon, Droit des affaires, droit commercial général et des sociétés, tome 1,6 ème 

éd, Economica , Paris, 1991p 978. 
 .من القانون التجاري  549المادة   2
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،  اجنبيةجنسية  سواء كان جزائري او بسير، و ء كان مالك او مستأجر تير قار، وسواشاط التاجر قار او غن

 .1لوطنيتراب ال ا داخلطه اشر نشاطالما انه يب

 .تجاري بكل حرية ط الالحق في ممارسة النشا

تثنى من  ن يسولك   السالف الذكر،  رسة الأنشطةروط مماالمتعلق بش  08-04رقم  كرس هذا الحق القانون  

 تماد نهائي أو اع   ترخيص   ل التجاري الحصول على ي السج هنا إضافة إلى القيد ف   المقننة يجب   ذلك الأنشطة 

كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في    ة، مقننكنشاط أو مهنة    يعتبر   402-97  ي رقم ذنفيالت   سوم قا للمر وف 

ويستوجباال التجاري  حيز    وبالوسائل   تهما، بطبيعن  سجل  خاصة   فيذ،التنالموضوعة  للسماح    توفر شروط 

 .رستهابمما

  وهرية جلح  مصا  أو   نشغالاتمنوط بوجود ا   قننة، هن المن صنف النشاطات أو المهنة ضمتصنيف نشاط أو م 

 سبا. منا تأطيرا قانونيا وتقنياتتطلب  

المادة   ا   07وأضافت  ضرورة  على  الممامنه  رخصة  على  او  لحصول  المرسة  إياه  تسلمها  التي    صالح الاعتماد 

    ة المعنية.المختصة غفي الإدار 

     2343  -15رقم   تنفيذيكما جاء في المرسوم ال 

كأ تع  و تبر  بال نشطة  منظمة  لخصمهن  مم التي    تلكتها  وصينظر  تمتكون  ان  شأنها  من  مبارستها  اشرة  س 

 تي: بانشغالات او مصالح مرتبطة بما يأ

 النظام العام -

 تلكات والاشخاص من المم ا-

 
  مو لالمجلة الجزائرية للع ،111-15احكام المرسوم التنفيذي  ري على ضوءيفية القيد في السجل التجاالدين، ك أمحمد سعد 1

 .295، ص2016لية الحقوق ، ك 1ائرمعة الجز جا ،03ية، العدد القانونية والسياسية والاقتصاد
لتجاري ا في السجل  هن المقننة الخاضعة للقيدشاطات والميناير المتعلق بمعايير تحديد الن 18لمؤرخ في ا  40-97 ي رقم نفيذالتالمرسوم 2

 في مادته الاولى 2000أكتوبر  يفالمؤرخ  313-2000رقم  مالمعدل والمتمم بالمرسو 
لتسجيل في السجل التجاري لخاضعة لهن ا والم شطةكيفيات ممارسة الأنذي يحدد شروط و ال 423 -15ي رقم فيذالمرسوم التن  3

 .الثالثةي المادة ف 2015المؤرخ في اوت
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 نية التي تشكل الثروة الوط  كات العمومية ات الطبيعية والممتللثروالحفاظ على ا  -

 الصحة العمومية.  -

 . 1بيئة ال -

 إجراءات الشطب. و  تجاري جل الس ال ل فيسجي ءات التإجراالرابع:  الفرع 

يشمل  ، لتجاري في كل ولايةللسجل ا لتابع للمركز الوطني الفرع المحلي ا  لدى ل في السجل التجاري تسجي تم الي

 .ه القانوني و ممثلمن قبل الشخص المعني أ طب، ويتم ذلك كل قيد، تعديل، أو شجيل  التس

الم  استخإل  شرعأشار  التكنولوج ى  الحددام  الي عملفي    يثةيا  التتسجيل،  ات  بإمكانية  يسمح    سجيل مما 

 .2وني الإلكتروني وإرسال الوثائق بشكل إلكتر 

ن ان يقيد التاجر  بقة، فلا يمكتشابهة وحتى المتطاة الممن اللبس بين الأسماء التجاري  التاجر  كما يحمي القيد 

 . شروعةرة الم حال افسةلمنوا من ايوفر للتاجر ج، مما لتجاري سبق قيده في السجل ا  تجاريا اسما 

ي تنظيم  عالية ف منة من فعالية وقدرة  نظام الرق  امر حتمي نظرا لما يتميز به  لسجلأصبح استخدام رقمنة ا

وما  وحصرها،  حديثة يتض  المعلومات  معطيات  من  عملية    منه  ووضع تسهل  التاجر  نشاطات  يته  حصر 

يتمال يعد  فلم  القانونية،  ال اش ى  واققيد  مع  التجاتقليدي  والا والس  ة اصر المعرة  ع  في  رعة  المطلوبين  ئتمان 

 3ع التجاري لقطاا

 .وسيلة لتسهيل هذه العمليات تروني ك توقيع والتصديق الإلكال كما استحدث المشرع قانون 

جاال السنب  ى  مستخرج  ب تسليم  التجاري  الكتروني جل  هذا  يعز حيث    واسطة  وسرعة  ز  سهولة  الإجراء 

 .4التجاري علومات السجل إلى م الوصول 

 
 صحة والسكينة العامة. لن العام وا حفاظا على الام 1
، 4ددت القانونية، عاسار للد ذ الباحثستاثر، مجلة الأ في السجل التجاري بين الشرط والا ليالدين، التسجيدوش نور م. بن ح 2

 .31ص، 2019
  2017 ي، جانف05داسية، جامعة الاغواط، العدنية والسينظيم الدفاتر التجارية، مجلة الدراسات القانو د، شروط تت مرا عيبالكب 3

 . 138ص
 . ن.لكترونييالا قيع والتصديقيحدد القواعد المتعلقة بالتو  1502 فبراير 1المؤرخ في  04-15. القانون رقم  4



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 91 

 . التجاري  ي السجل قيد فلا ةيكيف

الوثائق المطلوبة  الطلب ب ارفاقيجب أن يتم ، يويحرر بواسطة الشخص المعن  يمض يعلى طلب ناء يتم القيد ب

 ن. وفقا للقواني

 . يعيبالنسبة للشخص الطب -

ة  ند ملكيلتجاري، مثل س نشاط ا بال الوجود محل مؤهل لاستق  ة تثبت يتضمن طلب التسجيل وثيقيجب أن  

 .زو امتياجار أيد إ و عقأ

الوساي استخدام  اسهل  خاصة   إجراء عملية    لإلكترونية ئل  سريع،  بشكل  الخاضعين    التسجيل  الأشخاص 

    للقيد في السجل التجاري. 

مع  لتسجيل  ن أن يتم تقديم طلب ايتعي  1الذي يمارس نشاطا تجاري غير قار   الطبيعي شخص  بالنسبة للاما  

التخصي  مقرر  من  م نسخة  على  المخ ال   ى ستو ص  لهذافضاء  اإضافالغرض.    صص  لوجوب  على  ة  لحصول 

هو التوجه الكبير من طرف    لمختصة إقليميا، وما تم ملاحظته لاية افي الو ة يسلمها مدير النقل  ة مسبقرخص

االتجا هذر  إيجلى  من  بد  لا  لذلك  القار،  غير  النشاط  تنسيق ا  المركز    جيد  اد  التجاري  الوطني  بين  للسجل 

شرة بسبب بعض  حت منت لقانونية التي أصب غير ا را للتصرفات  ، نظ ر الوطنمومية عب عال تسسالف المؤ ومخت

 .2التجار

 لشخص المعنوي. نسبة لبال -

 بعدة وثائق، وهي:   ليرفق طلب التسجي  

الأ  القانون  نسخة  نسخة من  أو  الشركة  تأسيس  الذي يتضمن  للشساس ي  التأسيس ي  النص  ما  ركة عندمن 

 ي. وتجار صناعي  ات طابع ذ مة عاسة لق بمؤس يكون الأمر يتع 

 
 ة متنقلة.رض او بصفق العطري عن ر قا كل نشاط يمارس عتبر نشاطا غيي  1
 . 141، ص 2002جزائر، الخلدونية للنشر، ال رالتجاري، دا جل زايدي خالد، النظام القانوني للس 2
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إ القانون الأسا  علاننسخة من  تقديم سند  نشاط    ستقبال بات وجود محل مؤهل لا إث   ، س ينشر  تجاري عبر 

ع  أو  الذيقملكية  العقاري  للوعاء  امتياز  أو  إيجار  عقد  د  أي  إرفاق  مع  التجاري،  النشاط  مقرر    يحوي  أو 

 .هيئة عمومية من طرف  تخصيص مسلم 

  كة تجارية في الخارج، عة لشر أي مؤسسة أخرى تاب  ة أوليات التجاريالممث لات أو  و الوكا أ  وعفر لل   بالنسبةأما  

ونسخة    ،ري إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجا  منهاعينة  طلب التسجيل بوثائق م  ن يرفقيجب أ

ا للشركة  الأساس ي  القانون  السلط من  من  معتمدة  القن لأم،  الجزائرية ومات  إصلية    ، العربيةة  لغال لى  ترجمة 

 . 1ص على فتح المؤسسة لذي ين المداولات للمقرر احضر لك نسخة من م شمل ذ كما ي 

 ب من السجل التجاري.ت الشط إجراءا

ا   بناء التنفيذي  لمعلى  الجي  111-15رسوم  المشرع  حالاتحدد  يمكن ال  زائري  الذين  والأشخاص  هم  شطب 

 .تخذةعلى الإجراءات الم ب، وينصطلب الشط  قانونيا 

 :ن السجل التجاري طب مالشت حالا  رع المش ددح

النش   حالة عن  النهائي  الن  أي  اطالتوقف  ممارسة  التجاري اعتزال  و شاط  النشاط    ةحال،  صاحب  وفاة 

 .ي التجار 

س التاجر  ن إفلا ة إعلا سبيل المثال، في حال  ي، على يقض ي بشطب السجل التجار ر حكم قضائي  إصدا  وحالة 

 .بناء على حكم قضائي 

بدو ارسته لنونه وممعن دفع ديشخص  ال   ة توقفلحا للالتزامات المشاط تجاري  الية والتجارية،  ن الامتثال 

إصداريمك التجاري   ن  السجل  بشطب  عنفينت   قرار  النشاط   ه ج  صاحب  ممارسة    .لصلاحيته  فقدان  في 

 النشاط. 

 ي.التجار جراءات الشطب من السجل إ

 
من   20دة الما كاملنظر عن أحض ا لى انه: "بغلق بممارسة النشاطات التجارية ععتالم 08-48القانون رقم  نم 06وأشارت المادة  1

، المعدل والمتمم، ن التجاري والمتضمن القانو  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395ن عام رمضا 20ي فالمؤرخ  75-59مر رقم الأ 

 اري" بالخارج، التسجيل في السجل التج اهشركة تجارية يكون مقر  م التي تمارس نشاطها بالجزائر، باس المؤسسة يجب على
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طني  ويسلم إلى المركز الو   رسمية،  مارة ت باس  يحرر و   عوقطلب يي بناءً على  التجار السجل  يتم شطب القيد من  

التجاري ل أصل    ،لسجل  الطلب  يتضمن  أن  التجاري يجب  السجل  نسمستخرج  أو  عند  ،  منه  ثانية  خة 

قاض ي بالشطب من  ائي ال ء، ونسخة من الحكم القضعند الاقتضا من عقد وفاة المورث  تخرجالضرورة، ومس 

 .ئيةاالجبية علوضشهادة االاقتضاء، و  ري عند التجا السجل

تقديلاحظ   يمكن  الشطب  طلب  مأن  شيمه  كان  سواء  بالشطب،  المعني  الشخص  قبل  طبيع صخن  أو  يا  ا 

مصالح المراقبة  ، أو من قبل  قوقه في حالة الوفاةوي ح طلب الشطب من قبل ذ  ضاويمكن أي ا، عنويشخصا م

 . لوبةط الم اءات جر ترام الإ قق من عدم احد التحتصة بعالجهات القضائية المخ أمام  المؤهلة 

الملية شطب القيد من السع  تتم بنجل  الرئيس ي  تقديمه على طلب موقع ومصدق  اءتجاري  تم    عليه، الذي 

 :ثائق التالية ا بالو مرفق . يجب أن يكون الطلبجاري ه إلى المركز الوطني للسجل الت وتسليم

خة من  نس،  ةكلشر حل ا قد  خة من عنس،  د الضرورةمنه عنثانية  جل التجاري، أو نسخة  رج السأصل مستخ

ي  ي القاض نسخة من الحكم القضائ،  النشرة الرسمية للإعلانات القانونية   ة في علان نشر عقد حل الشركإ

 .ة الجبائيةالوضعي شهادة الاقتضاء تجاري عند ل ال بحل الشركة أو شطبها من السج

على   اعملية  يترتب  السجل  من  القيد  أن    للشخص  لتجاري شطب  امضا  أي   تم شطبهيالمعنوي    سجلات ل ن 

 . 1بعة له التا ية للنشاطات الثانوية التجار 

 في السجل التجاري.  آثار عدم القيدالفرع الخامس: 

 ة المدنية. لمسؤوليا

عين للتسجيل  الخاض  الطبيعيين أو المعنويين لشخاص  ليمكن    لا القانون التجاري  من    22طبقا لنص المادة -

السجل  والالتجا  في  يبادرو ري  لم  بتسجي ذين  أا  ع نفسهل  انقنم  مهلد  بص ة ضاء  يتمسكوا  أن    فتهم شهرين 

في  لهم  لعدم تسجي  الاستناد يمكن لهم    لاكما    ،بعد تسجيلهم  لا ومية إالعم  الإدارات كتجار لدى الغير أو لدى  

 .الصفة لهذه   الملازمة الواجباتو يات م من المسؤول السجل بقصد تهربه

 
 الذين يمكنهم قانونا طلب الشطب. والأشخاصاري التج لسجلا حالات الشطب من  111-15نفيذي رقم الت مرسو شرع في المالمحدد  1
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الب   تجاج الاح ر  للتاج  يمكن   لاكما    - الغاتج   وريةلضر ا  ياناتببعض  حير  ه  فيفي  قيدها  عدم  ل  السج  الة 

 1م إذا ثبت أن الغير كان على عل إلاتجاري ال

إذا    حتى فيما   السابقة   ادة الميلي:" تسري أحكام  ما    فقد نصت على   25 المادةأما  نه:  ص على ا فتن  25 ما المادة أ

 :وذلك قانوني آخر   وضوع نشرم قائع كانت الو 

 الإذن، وعند إلغاء  سرةبالأ التشريع الخاص    كام لأحيقا  ر تطب صلقاجر التاترشيد الة الرجوع عن  في حا-

 .التجارة  بممارسة ص للقاصر الخا المسلم

 وإما متصرف على   ا وص ي قضائي، على تاجر وبتعيين إمحجز  ي بال ة صدور أحكام نهائية تقض في حال -

 .أمواله

 .لها وبح و أ تجارية  شركة  نيبطلا ض تق   ئيةأحكام نها صدور  حالة  في  -

أوإ  حالة   في  - سلطات   نهاء  شركة لمسؤولية    ملزمة  فة ص  ي ذ  شخص  كل   إلغاء  أو    سةمؤس   أو   تاجر 

 .اشتراكية 

باتخاذ    الأمر حدودة يتضمن  مة أو ذات مسؤولية م مساهدور قرار من جمعية عامة لشركة  حالة ص  في  -

 .ية الشركةمن مال   4/ 3ة  في حالة خسار  العامة لجمعيةرمن ا  قرا

التزا  ؤولا مس  التاجر   يبقى   - في عن  المح  ماته  التنازل عن  نشاطه    لحالة  توقفه عن  في حالة  او  التجاري 

ولا  ال مسؤو تجاري،  الاتخلى  فيليته  وقع  الذي  اليوم  من  ابتداء  ال  المط ه  الإشارة  او  التي  شطب  ابقة 

 . 2التسيير  تأجير   ضمن وضع المتجر على وجهتت

 جنائي.الجزاء ال 

 . املةك  غير   أو  ر صحيحة تقديم بيانات غيحالة 

 
 من القانون التجاري. 24لمادة طبقا ل  1
 القانون التجاري. من  23ادة الم 2
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بتياق حالة  ي  ف بنية سيئة  للتسقد م شخص  كاملة  غير  أو  غير صحيحة  بيانات  التجاري يم  السجل  في  ،  جيل 

 .دج 500,000ج إلى  د  50,000بين بغرامة تتراوح   08-04قم  من القانون ر   33وفقًا للمادة   يعاقب 

 

 . جاري ل القيد في السجل التة إهماحال 

ا   31المادة  بموجب   الذكرالسال  08  -04  رقملقانون  من  الم  ف  غلق  للمؤهلين  وفرض    حليمكن  التجاري 

 .دج 100,000دج إلى  10,000غرامة تتراوح بين  

القانون   32المادة   نفس  بمعاق  من  اتتعلق  يمارسون بة  الذين  تجاري  لتجار  مأنشطة  بغرامة  قانونية  غير  ن  ة 

 .دج 50,000دج إلى  5,000

الم في اغير مس  وي معن   أو   ص طبيعيعلى أن أي شخ   28ادة  تنص  التجاري يمارس نشجل   لسجل 
ً
يا  تجار   اط

 .انون وجب القعاقب عليه بمنية، ويعتبر مخالفًا للأحكام القانو ي

 . حالة التزوير 

ستخرج السجل التجاري  زوير مي شخص يقوم بتقليد أو ت أ يعاقب 08-04من القانون رقم   34ادة  وفقا للم

 .دج 1,000,000دج إلى  100,000  رامة منأشهر إلى سنة وبغ 6من   بالحبس

ذلك   إلى  بغلقيإضافة  يأمر  أن  الحالة  هذه  في  للقاض ي  التجاري   مكن  الشخصويمن  ،المحل  من    ع  المتورط 

 ت. سنوا 5لمدة تصل إلى  اري  ممارسة أي نشاط تج

،  اري اع التجلمخالفات في القط د من افي الحتجاري لتحقيق أهدافه  سجل اللا بد من تفعيل دور ال   في الأخير

دور  فت و  وتع  الاعوان عيل  ميدانيا  الشائعة  ز المؤهلين  الفكرة  وتغيير  السجل  رقمنة  وسيلة  يز  مجرد  بانه 

 1وين للتم

 
 . 211المرجع السابق،  ،زايدي خالد  1
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 المحل التجاري. لفصل الثاني: ا

حديثةكرة  ف التجاري  ل  المحل  نشأتها  مختلف  في  في  معروفة  تكن  مر حيث    عاتالتشريم  لأول  في  ظهرت  ة 

ا  لقانون ا التجام المفهو عترف بمالفرنس ي، الذي  في قحل  المالية الذي صدر ري    سنة   في 19خلال القرن    انون 

ث1872 الفكرة  ،  تطورت هذه  عام م  بالتجار    1898  في قانون  بالخاص  المر المتعلق  التجارية  هن  ومع  حال 

في   قانون  تن1909مارس    17صدور  التجاري تم  المحل  ورهن  بيع  يعتب1ظيم  اقتصادية    المحل    ر ،  وحدة 

إلى   تهدف  الأنشط ممار مستقلة  التجاسة  تحة  بهدف  والصناعية  الربحرية  التجاري  ،و  قيق  المحل  يمثل 

مع تعمل  التي  المتكاملة  العناصر  من  معينمجموعة  تجاري  هدف  لتحقيق  إلى  ،  ا  المادية،  إضافة  العناصر 

  ،وهذه العناصر هي التي تساهم في تحديد قيمة المحل وتشغيله بنجاح ا معنوية يشمل المحل التجاري حقوق

حك  لذل  المتعتبر  أولويا ماية  من  التجاري  القانوني حل  النظام  القانون    ت  في  التجاري  المحل  يحكم  الذي 

 التجاري الجزائري. 

 .تجاري المحل ال لأول: ماهيةالمبحث ا

كان الذي  لك المن المحل لا يعتبر فقط ذ ة الأهمية كو ل اتجاري امر في غايللمح   ة التعرف على الماهية القانوني

 . شاطهاجر ن ت ال يزاول في 

   ري وطبيعته القانونية.ا التجحل هوم الم ب الأول: مفالمطل

ال  التجاتعريف المحل  القانون  في  لم ترد    الاحاطة بجانبه و   عنه  لهذا سنحاول البحث   ،ري تجاري وخصائصه 

 وي. المادي والمعن

 ي. المحل التجار تعريف  :الفرع الأول 

 
 oit et de drique tcri revueالنقدية،ة لتجاري، المجلحل ا الم من عناصر  نصري الايجار كععبد القادر ولد بوخيطين، الحق ف  1

sciences politiques2016وزو، ي تيز  ،معمري  لوم السياسية، جامعة مولودحقوق والعال ة، كلي02العدد 11 د، المجل ،

 . 116ص
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عل  الجزائري  غرارالقانون  التشريعات  ى  بل المحل    فهوم لم   رق تط ي  لم  معظم  إلى    طرق بالتاكتفى    التجاري 

له التجاري   78  في المادة و ذلك  العناصر المكونة  القانون  التي  1من  ال   ءجاري جزعد المحل  تجاري،  من المحل 

 .ءه وسمعته إلزامي عملا  اط تجاري ويشمل بشكلة نشوهو أموال منقولة مخصصة لممارس

أي يشمل  اا جمضكما  الأخرى  الأموال  المحلاستغلامة  لاز ليع  التجاري ل  للمكعنوا  ،ل  التجاري    حلن  والاسم 

لم  الملكية الفكرية وغير ية والإيجارات والآلات والبضائع وحقوق  والحقوق الملكية الصناع القانون  ها،  ينص 

 .على خلاف ذلك

ا الم احل  من  كتلة  المنقلتجاري هو  مهنة لأموال  لممارسة  تخصص  أصلي تجاري  ولة،  بشكل  وتتضمن    بعض   ة، 

 .خرى ماديةأر عناص تمل على ة، وقد تش المعنويعناصر ال

عليه  د يطلق  ري أو صناعي معين، وقلإقامة نشاط تجا  ا مخصص  ا معنوي  منقولا  التجاري مالاالمحل  كما يعتبر  

 رسه الشخص.نوع النشاط الذي يماا ل اسم التاجر أو الصانع وفق

ي وجذب  ر اتج  لال رض استغا بغمع  ر نصهتي تية، العنو المو   ن الأموال، المادية موعة معتبر المحل التجاري مجي 

و العملاء الأموال،  إلى جمع  نش  يهدف  لممارسة  المخصصة  والمعنوية  االمالية  تجاري محدد وجذب  لعملاء  اط 

 .2للمحل التجاري والاحتفاظ بهم 

اط  لنشة اسناصر الضرورية لممار من الع حل التجاري يضم مجموعة  يتضح أن الم  خلال هذه التعريفات، من  

التجارية،    سمعةنوية مثل الل البضائع والأجهزة والأثاث، وعناصر معث م مادية  عناصر    نقسم إلى اري، وتج الت

التج التجار والاسم  والعنوان  وحقو اري،  الصن ي،  الملكية  وحقوق  التأجير،  الأنشطة اعية ق  ورخص   ،  

 .3ارية التج 

تج اليه هو ان  ما  ال   78  في المادة   المشرع در الإشارة  اانو قمن  "،  ي ر التجا  ر المحل لى "عناصإ  تطرق    لتجاري ن 

تت التي  التجارية  القاعدة  بها  والمعنوية ويراد  المادية  العناصر  من  تبايجد    كون  هناك  أن  بالذكر  في ينر    ا 

 
 .ي بالقانون التجار  تعلقالم 1975ر بمتسب 26المؤرخ في  59-75 الأمر رقم   1
 .186صبق، السارجع المكمال طه،  طفىمص  2
 . 175ابق، جع السر احمد محمد محرز، الم 3
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 commerce" ة الفرنسي  اللغة   ستخدم في ت ث  فرنسية والعربية، حية الالمصطلحات المستخدمة بين اللغ

de fonds"   قصد  في  بالعربية  ، امادية والمعنويةااصر الممن العنتتألف  ة التي ارية التجد لقاعاللدلالة على

للاستبـ" يخصص  الذي  العقار  التجاري"  التجاري المحل  الم  غلال  ال وهو  للدلالة  صطلح  المشرع  استعمله  ذي 

 اعدة التجارية. الق على 

ا  يفهم ان  ذلك  التجامن  بالمحل  قصد  الل  ك   ري لمشرع  تشكل  التي  هذه  وتشجاري،  تشاط  نالعناصر  مل 

البضاالعناص والمر  الععئع  مثل  المعنوية  والعناصر  والعقار  التجاريةدات  والسمعة  التجارية  هنا   ، لامة    من 

بما في ذلك العقار  طه التجاري،  التاجر لممارسة نشا  ليها ري مجموعة الأصول التي يستند عل التجار المحيعتب

 .1ة لتجاريوالمعدات والعلامات اداران والج

 . ي التجار  المحل  صخصائ : فرع الثانيال

 . التجاري مال منقول  المحل

التج االمحل  مثل  متنوعة  مالية  أموال  من  يتكون  وياري  مالالبضائع،  واستقرارمنقولا  عتبر  بثبات  يتمتع   .  ،

الخال   ضع ويخ القانوني  ا لنظام  بالأموال  نظر ص  لت لمنقولة، وذلك  مث ضمنه عا  متنوعة  مادية  العقناصر  ار  ل 

 .عبضائوال

 . ل معنوي ماجاري لتالمحل ا

يت أنه  الماديةرغم  العناصر  بعض  من  والمعدات  كون  البضائع  المعنو   ،مثل  الا العناصر  مثل  التجار ية،  ي  سم 

التجارية،  والسم الاكبر تلعب  التي  عة  تكوين   الدور  كوحدة التجالمحل    في  مالا    المحل   فيعتبر تقلة  مس   اري 

 .2ة اريتجللامات اية والعلفكر لكية اة بالم الخاص نينقواوللللقانون التجاري   يخضع  منقولا

 ري. الطبيعة التجارية للمحل التجا

 
 . 181الا سعود الشوا، المرجع السابق، ص ت  1
 . 75ني، المرجع السابق، ص ود الكيلامحم 2



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 99 

  مدني في حالة ممارسة نشاط  فقط واري  نشاط تجتم استغلاله لممارسة  عتبر المحل ذو طابع تجاري عندما ي ي

  :ذلكل على  مثا  ، اير ل تجاعتبر هذا المح ن أن يمكي  لا  لاء ولديه أيضا معدات كان للمحل عمفي المحل، حتى إذا  

 .1يةهذه المحالات تعتبر من أعمال غير تجار  ، حيث أن طبيعة الأعمال الممارسة فيباءطين والأ المحام  اتبمك

 التجاري.  ة للمحل الطبيعة الذاتي

كيان المحل   متميز   ل مستق   التجاري  ال  بذاته  ي عن  التي  منهاعناصر  كل   ، تألف  على  المحل  عنصر    يطبق  في 

وحدة  في بعض هذه العناصر دون التأثير    فالتصر   ةامكاني  ن ذلكينتج ع  اصة به،ة خونينعد قاالتجاري قوا 

 .المحل

ة  علامعلى سبيل المثال، في حال وجود    خاصة ت  اتخاذ إجراءا يجب    آخر عند نقل المحل التجاري إلى شخص  

 .يةخاص بالعلامات التجار سجل التقال تلك العلامة في ال يجب تسجيل انتجارية ضمن المحل 

 .تجاري لاللمحل  قانونيةعة الالطبي: ثالثفرع الال

 .نظرية المجموع القانوني

الألموفقا   الفقه  في  القانوني  المجموع  الت لنظرية  المحل  يعتبر  مج اني  قانونيا مستقلاموعجاري  ينا  ظر  ، حيث 

من    تتألف  ارية تجة  ثرو  يعتبر المحل التجاري   ،لتاجرتقلالية مالية عن ذمة اية تتمتع باس ليه على أنه ذمة مال إ

التجاري،    هذه النظرية تخصيص ذمة  وتفترض،  2اري لتجاستغلال  صصة للا مخ   قيم للمحل  مالية مستقلة 

 .3باقي الديون الشخصية للتاجر  تقلة عن حقوقها وديونها المس تكون لها

ل  ن خلام  حلللم   لجانب الذاتي المعنوي وضوح اانوني ذاتي، حيث يظهر ب تجاري كيان قتالي يعتبر المحل ال بال 

 .صرفات القانونية رًا وعلامة تجارية، وكونه مكانا للت تجا  وعنواناتجاريا  ما  لاكه اس امت

المح  دائنو  ينفرد  د كما  التنفيذ عليه  بحق  تدخل ل  لل   ون  الشخصيين  الدائنين  باقي  بانفصال    تاجرمن  عملا 

ها  ضمن بيعيت   ها، حيث ة بذات قائمة  ذماني  اري في التشريع الألمل التجناء على هذا يعتبر المحالمالية، وب   الذمم
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كون من أصول مالية  مما يعني اعتبار المحل كشخص قانوني يت  عن الحقوق والديون التي تتكون منها، زل االتن 

 .حقوق ناشئة عن الاستغلالعنوية و وم

  رى ل أخيس لهم حقوق على أموا ري، ولان على ذمة المحل التجان حق في الضمالاتجاه أن للدائني  هذا  ويرى 

ل يتمتع بشخصية معنوية  د المحل التجاري ككيان قانوني مستقتحدي  ية، يتمه النظر هذعلى    اءر، وبن لتاجل

 .ديناة له، ويكون دائنا وم وذمة مالية مخصص

التجاري ح المحل  اعتبار  يتم  لدائن   ذمة   ينما  يكون  المحل حقوق مستقلة،  التي   ي  الأموال  في  ها  تتضمن  محددة 

يس مما  الذمة،  اعادستباتدعي  هذه  عن  الالأ لأموال  هم  تخرى  لا  جش تي  مثل  كل  المحل  مكونات  من  زء 

 .1العقارات

الدائنين  أن  فكرة  مع  المفهوم  هذا  ناشئة    يتفق  ديونهم  عمليالذين  لهم  عن  يحق  التجارة  عن  مستقلة  ات 

 .نية دأم م  ها، سواء كانت تجارية ف نوعدير الديون تتغير باختلا أن تفاصيل تق مميزة، ويظهر أيضا  حقوق 

الأ ا حكام  تؤ لت قانون  هذا  جاري  أجازلمبداكد  إذ  العام  بي  المشرع  أ  حالة  التجاري  في  المحل  رفع  ب  للدائنينع 

 .2ن غيرهم دو  للدائنين معينين  مخصصليس هذا الحق و  ، دائني البائع ق لكافة ة في دفع الثمن وهو ح المعارض

  ى لمحل إليتحول اث اجر، حي صية للتلشخ ة ا مم الذالتجاري يتجاوز مفهو   للمحل  ضح أن التكييف القانوني يت

معنويكيا بشخصية  يتمتع  قانوني مستقل  المكونا ن  من  غيره  عن  تميزه  مالية  وذمة  والمالية  ة  الشخصية  ت 

 .لتاجرل

اقعي أو الفع  .لينظرية المجموع الو

التجار تعتبر هذه النظرية    ب المحل  لي  لعمه اجة الو حيث تعكس هذه النظري  ذاتها، ي كوحدة فعلية مستقلة 

 .التركيز على الذمة المالية المستقلة تفاعل العناصر داخل كيانه بدلا من   على ز ي، وتركالتجار  حل علي للم والف

 
 . 286لسابق، ص المرجع ا  ضيل،ية فناد 1
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الم  ينظر   فهنا أإلى  على  تشكلت  كوحدة  التجاري  والتفاعلاتساس  حل  بين  العلاقات  عناصره    الفعلية 

وحدة فعلية    و بل ه  ة،المستقلالأموال  موعة من  مج جرد  ليس م   هذه النظرية أن المحلتعتبر  المختلفة، حيث  

 .ات مشتركةاون وتتفاعل لتحقيق غايتتع

يعني ذلك أن  ته،  الواقع الفعلي لعملياته وأنشط   ناء علىامات المحل التجاري بوعليه يتم تحديد حقوق والتز 

المحل    الأموال مستقلةداخل  مجموعة  فقط  ال   ليست  تمثل  من  بل  المالية  اقيم  والعمعلا لتفانتاج  ليات  ت 

 .1ختلفة لمجارية االت

  ها وق ات اليومية، وتحدد حقي وحدة فعلية تعتمد على الأداء والعمليظرية يكون المحل التجار بموجب هذه الن

بناء والت الواقع    زاماتها  هذا  ينظرالفععلى  لا  بالتالي  ك  لي،  المحل  مستقإلى  مالية  مجموعة  ويمجرد  تم  لة، 

 .2حل اخل المدي تحدث اعلات التت والتفليا لعم افهم  التأكيد على أهمية 

 .لكية المعنوية نظرية الم

ال تركز هذ   المعنوي وتمثيل  الجانب  على  النظرة  استغلاه  في  النظرية  ز  تمي  المحل، ل  تاجر وحقوقه  بين  هذه 

 .بذاتها  قائمة مستقلة يث يعتبر المحل وحدة محل، ح ب المادية والمعنوية للالجوان 

الم  ا ترجع  على   وية لمعنلكية  ف  للتاجر  الحق  إلى  الاستفادالمحل  المحل  ي  من  بالعملا ة  اتصاله  على  ء  والحفاظ 

فاع عنه ضد  الحق في الد  للمحل، ويمنح للتاجردية حق إلى العناصر المعنوية والمايمتد الوالسمعة التجارية، 

 .وع من قبل المنافسينير مشر أي اعتداء غ 

ع العملاء  بالتواصل م والاحتفاظ  غلال محله التجاري اجر في استتال  ى حقيشير إلية التجارية هنا الملك  مفهوم 

 .3استغلال المحل عن   قتا ويتوقف عندما يتوقف التاجرلكية مؤ تجارية، يعتبر حق الم وحماية السمعة ال

 
 ص ،2001عمان ، دار الراية للنشر والتوزيع أولى،  ة،طبع ة دراسة مقارن التجاري،حل تاجير الم يلالي عبد القادر القيس ي،ج زهرة  1

96. 
لية  دة فعاره وحبإلى تحديد تكييفه باعتري، وتسعى لتجال ا حلقانونية للمة ا ول الطبيعتجاوزت الجدل حان هذه النظرية  ظحيلا 2

 اليومي ة تعتمد على واقع عملياتها التجارية وأدائها مستقل
 .198ص  لسابق،فوزي محمد سامي، المرجع ا   3
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لنا  وعل  تبين  ميه  ليس  التجاري  المحل  مجأن  والعجرد  الأموال  من  ا موعة  يتملماليةناصر  كيان  هو  بل  تع  ، 

ال  ةنويق معبحقو  يمقوانين، هذا الحق  تحميها  التاجر مالمعنوي  تصال مع  ن الحفاظ على استمرارية الاكن 

 .سةقاعدته التجارية في وجه المناف اظ على  عملائه والحف

ع التاجر حقوقا  ميحمل  عنصر  كل  ع لى  ولكل  التجاري،  محله  الع نصر حقن  عن حقوق  تختلف  نصر  وق 

هالآ  مخر،  ليست  الحقوق  ممت ذه  هيتمج  لكاتجرد  بل  معنوي  معة،  ملكية  من  حقوق  تنشأ  هذه  ة  تجمع 

 .1عناصر في وحدة تجارية ال

 . جاري حل التعناصر المطلب الثاني: الم

 ة اديالعناصر المالفرع الأول: 

 .لمعدات أو العتاد ائع وا للمحل التجاري في البض  ادية المكونةتتمثل العناصر الم 

 .بضائعال

المن  تمثلت في  االبضائع  ل لمعد قولات  سواء  لة  مو بيع،  أو  مصنوعة  م  ادكانت  للتصنيع أولية  سبيل  ،  عدة  على 

 .2ل التجاري رض والتداول في المح للع  اعتبارها سلعا أو بضائعا قابلةء يمكن الغذائية ومواد البناالمثال، المواد 

تحمل وا  البضائع   لا  الأهمية  التج لقيمة  نفس  المحلات  تخارية،  في جميع  بحسبحيث  أهميتها  اط  نش   تلف 

تى  ل ع،  لمحلا قد  المثال،  أهسبيل  ذات  البضائع  الج  مية كون  تجارة  أو  الصناعة  مجال  في  أو  قصوى  ملة 

 .ي ليات التمثيل التجار كعم  تكون لها وجود في مجالات أخرى  ا قد لا التجزئة، بينم 

 ات.المعد

لات  لآالمعدات  ذه ان هيمكن أن تكو   ،اري ل التج ي المح التي يتم استخدامها ف قولات  تشمل المعدات جميع المن 

من    ع جزء متلاك التاجر للبضائاعتبر  يشروع الاستثماري، مثل وسائل  الم تي تساعد في تحقيق  والتجهيزات ال

 
 . 77لسابق، ص ا محمود الكيلاني، المرجع   1
 لمحل.من عناصر ا ائع لبضا انه لم تعد  نيةالالكترو عتراف المشرع الجزائري بالتجارة ا  يلا يعن 2



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 103 

التجاري  لل   ى أن البضائع عل  المشرع  شددي  و  عناصر المحل  تكون مملوكة  ا يجب أن  لذي يستغل المحل  تاجر 

   1اري.التج 

ري على  ياء في المحل التجالأشكن أن تحتوي بعض ائع، حيث يم لبضاوا   تالمعدا  بين  رقةللتف  من الاشارة   لا بد

كلا  من  يكمنالنوعين  عناصر  في  الاخت  ،  الأشيالاف  هذه  له  الذي خصصت  عن الغرض  الأشياء  ء  تكون  دما 

مار  كون مخصصة للاستثندما تع قابل  وبالم   ، من البضائع  جزء تعتبر  التصنيع للبيع، فإنها    صصة للبيع أو مخ

  2. اتلمعدفإنها تعتبر من ا  واستغلاله، اري تج ل المحل افي 

البضائع  أهمية  ظهر  ت بين  ر التمييز  عند  بوضوح  المح والمعدات  الرهن  هن  وضع  يتم  حيث  التجاري،  على  ل 

  ملكه عقار يري في  رسة التاجر لنشاط تجاند مماظهر أهمية التفرقة عتا  كم  ، البضائع  المعدات والآلات دون 

 لعقار بالتخصيص. ت جزء من الآلا وا المعداتعتبر ت ، حيث التاجر

 . تكوين المحل التجاري  المستبعدة من  المادية العناصر الثاني:  لفرع ا

 .راتالعقا

حاجة    اك انت هنفمتى ك  الفقه القانوني   السائد في أي  حل التجاري بحسب الر الم  من عناصر   ا لا تعتبر عنصر  

  ي تجار عقد بيع المحل ال  ل منفصل عن بشك   اتي ه العملل مع هذ ه، فينبغي التعام أو رهنلعقار  لنقل ملكية ا 

ة أو  لكي، مثل تسجيل الم بالعقار خاصة  يةقانون  تلعقار القيام بإجراءا ي أو الراغب في رهن اعلى المشتر  ويجب 

 ت العقارية.الرهن في السجلا 

تبر  ، يعهاععادة بيارات لإ يث يتم شراء العقرات، حالعقا  تجارة   نشاط  ي يعمل في التجار مع ذلك إذا كان المحل  

 .بضائعلقة بال ق عليه القواعد المتعوتطب  التجاري،قانون التجاري بموجب ال لمحل من عناصر اا عنصر  العقار

 راءات  أو رهنه، مع اتباع الإجلكية العقار اللازمة عند نقل م تراءا هنا القيام بالإجيتعين 

 
ل يا الوكثل، البضائع التي يحتفظ بهاري. بالمناقل للنقل لا تعتبر جزء من عناصر المحل التجيحملها الالتي بضائع ليتبع ذلك أن ا  1

عتبر
ُ
 عناصر المحل التجاري. بالعمولة لحساب الموكل لا ت

في المحل لبيع روضة لعأما إذا كانت سيارات متبر معدات ي تعجار تللاستغلال الري حل التجاتلك السيارات التي تستخدم في المك 2

 التجاري فتعتبر بضائع. 
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 . 1لشهر الضرورية للتسجيل وا

 . اتر التجاريةالدف

أثناء    تعلقة بنشاط التاجرالحقوق والديون الم  بتكل عام، ولكنها تثالتجاري بش حل  الم  ر صمن عناتعتبر    لا 

لنشاط بالاحتفاظ با  عادة ،  ه ممارسته  التاجر  يلتزم  البي ،  سنوات  10ر لمدة  لدفات ما  ائع والمشتري  توجب على 

 .لتجاري ا عند بيع المحل اجرد لهإجراء فاتر التجارية، ويجب لى الدالتوقيع ع 

متى  الدفاتر    جانب   الى نوات قبل البيع  س  3  تي تم مسكها مدة ال  طلاع على الدفاترالا بمشتري  ع لللبائا   سمحي

على    التعرفبفحص السجلات المالية و ماح للمشتري يهدف ذلك للس،  نواتس   3ن كانت ممسوكة لمدة أقل م

 .2ري وضع المحل التجا

تي يحتفظ بها  ه التجاري، والشاطممارسته لنناء  تي يتلقاها التاجر أثلا سلات  ك المرادفاتر التجارية تللحق ال ت

مفهي  لتجارية،  ا   كالدفاتر الت  له   الكتعتبر  المحل  في  تعتبر عنصرا  الا   جاري.ولا  البائع  على  بهذه  يجب  حتفاظ 

 .يةالتجار الدفاتر مثل المراسلات 

 ية للمحل التجاري.المعنو عناصر الالفرع الثالث: 

 لاء. مل بالعالاتصا

التج  ا وريضر   اعتبر أمر ء يمع العملا   تصالالا و   ،اري للمحل  التفاعل مع العملايفهم من هذا أن    ء يمثل جود 

 .3دم وجود محل تجاري عوجوده يعني  ، وعدم الاساسية  ري التجاالمحل  مكوناتا من  جزء أساسي

"ال مصطلح  ا  عملاء"يشير  يقومإلى  الذين  بالتلأفراد  اون  التجاري لم عامل  المحل  مع  ع  ،تكرر  ازداد  دد  وكلما 

ة  قيم د حدينصر أهمية مالية كبيرة في ت هذا الع يحمل  ق أنشطته لذلك، سع نطات أرباح المحل وتو لعملاء زادا

 .المحل التجاري 

 

 
 . 169، ص جع السابقسلمان بوذياب، المر   1
 . القانون التجاري  نم 82ة المادما قضت به 2
 .جاري تلا رة الأولى من القانون قالف 78المادة  3
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لأهمية   يعت نظرا  العملاء  مع  المالتواصل  ملكبر  التجاري  الم  يتفاوتو   ، ةويمعنية  حل  في  العنصر  حل  هذا 

 .1عتبارات الشخصية هما على الا ل منيعتمد في ك رغم انه ارنة بالمهن الحرة، قجاري م الت

  ذلك ل،  أو المهندسللطبيب أو المحامي  خصية  بشكل أساس ي على الاعتبارات الشالأمر    دفي المهن الحرة يعتم 

الحرة  ل ع  منع  ي المهن  االتناز ى أصحاب  العملاء ل عن  مع  البيمن خلا  لتواصل  و عل  سهولة    ذلك هو  سبب  ، 

اس  عن حق  التجاالتنازل  العملاء  يكريينتغلال  بينما  م ،  التناون  الصعب  ان  عن  أو  الشخصيي لعملاء  زل  ن 

التواصل مع العملاء حك لا يقصد بح ومع ذل  ،مي والطبيبللمحاالعملاء المدنيين   التاق  في استغلال  ق  جر 

ه ومنع الغير من  يعني حماية العلاقات التي تربطه بعملائ  ري، بل ه التجامحل  التردد على   لى ع  امهم والز   ء العملا

ا  لانصراف ل  يلهم تضل  ععن  طريق  لمحل  وامشر غير  منافسة  ن  و  وعة،  عملاء  هم  ثاب زبائ لعملاء  وهم  تين  ن 

الع ل بمثابة  الفقري  التجاري مود  تعزز   2لمحل  ا  حيث  بين هذه  المستدامة  والعالتاج  لعلاقة  استقرار  ر  ملاء 

 . عملاؤه له  ليهاو الثقة التي ي خلال  خصية التاجر تأثير على عنصر العملاء منشول ،ري ل التجاالمح

نتيجتأ الثقة  لسلوك تي  العمواستقا   التاجر   ة  مع  التعامل  في  ا لاء،  مته  تقديم  في    يلعب   ، لخدماتوكفاءته 

المستقيم وشفافي  دور سلوكه  كبير ته  ه ا  تعزيز  في  الثا  حي ذه  باقة،  العملاء  يشعر  و ث  أثناء  نالاطمئلأمان  ان 

 .3التعامل معه 

إلى ذ  ا   لك بالإضافة  فلراحة و ون باعل العملاء يشعر ج  في  دورائن  لزبا يلعب حسن استقبال  ي المحل  الترحيب 

  لك ذ   هما يسف  مبيعاته، عت  وارتف  لعملاء زادت قيمة المحل الفعال مع ا  د التفاعل والاتصال ما زاوكل  ، التجاري 

 .المزيد من الزبائن ي وجذب التجار  معة إيجابية للمحل بناء س في 

 

 السمعة التجارية. 

 
التجارية والموقع والعلامة ارية ة التجر ى عوامل أخرى مثل الشهر أيضًا علالأممد تيعكون للمحل المالعناصر   هذا لا يلغي أهمية باقي 1

 التجاري 
 . 23السابق، ، المرجع فرحة زراوي صالح  2
 . 123جع السابق، ر ب، المسلمان بوذيا 3
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،  رة أو السمعة التجارية بين الشهعملاء و ال بالوهري بين الاتصف جوجود اختلا عدم ناك من الفقه من يرى ه

ادة  في الم  المشرععلى جذب العملاء نص    القدرة وتعد السمعة تلك    دا،احا و اقع عنصر يعتبرونهما في الو   حيث

 . ةيالتجار الشهرة على عنصر  78

اعتبار   يستطيععلى  التجاري  المحل  بفضل    أن  العملاء  موقعه  يزةم والم  لفريدة ا  ته صفاجذب  مثل   ،

م  راتيجي، الاست تنظيمه، و وفخامة  النجا   ،عروضهجمال  ظهره، ودقة  باح  يتأسس  لمحل  على خصائص تتعلق 

 .لى صفات الشخصية للتاجر إيستند ء الذي  ر الاتصال بالعملاعن عنصواضح  تباين  ومنه هناك اته،  ذ

 .الاسم التجاري 

  يختلفو   ،اري به التاجر نشاطه التج يزالذي يمل الاسم إذ يمث  اري تجالالاسم التجاري من اهم عناصر المحل 

للت التجاري  اسمه  الاسم  عن  الأول  اجر  هذا  يظل  المالي ايمثل  المدني،    تعلق ي   بينما   لتاجر، ا  لنشاط   لجانب 

 . رالتاج بشخصني الاسم المد 

ي التجاري  في الاسم  يرتب  تمثل  الذي  معين، العنصر  مع محل تجاري  العملاء  به  يتم ي  مما   ط  بحماية  جعله  تع 

كعخا استغلال  نصصة  في  أساس ي  يكو ق   ، التجاري ر  تسد  التجاري  الاسم  يسن  فريدة  التاجر  مية  تخدمها 

ي يتركه في نفوس  ذباع الب الانط بسب  1ه قيمة مالية يكون لحله، و اسمه، ويخصص لتمييز ميل عن كشعار بد 

عن العملاء يختلف  وهو  شك  ،  تعتبر  التي  التجارية  نمالعلامة  بمواصوذ ل  لها جي  تجعل  ذى  ل   قبول   فات 

 .2الزبائن 

ب في يسمح  من  الاس  التعامل  كجزء  التجاري  المحل  م  ولكن  تكوين  التالتجاري،  مستقلاب  عامليمنع  عن    ه 

وفي حالة  ر الذي قام بتسجيله في السجل التجاري، جا للتااري ملكيكون الاسم التج  ،ل نفسهي المحالتصرف ف 

 .ماللتمييز بينهبيانات    ةبإضافتاجر الجديد يلزم ال  مة ستخدالأسماء المالتشابه في 

 
 ري تجاالمحل ال ير عادي لكن مبتكر ان يرفع قيمةغ م ية في السوق فيمكن لاسليصبح لق قيمة ما 1
وم قوق والعل، ،كلية الح01القانونية والاجتماعية ، العدد العلوم  ةالجزائري، مجلالتجارية في التشريع  ية العلامةحما حة،يحواس فت 2

 .508 ،2021مارس  السياسية الجلفة،
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د  نافسة غير المشروعة ضوى الم يحق له رفع دع  به للضرر وتعرض صاحاء  سم التجاري للاعتدرض الا إذا تع

 .داءتة الاع ض وإزالبالتعوي ا اياه البط م تدي المع

 الحق في الايجار.

به  التا  يقصد  يباحق  الذي  العقار  في  البقاء  في  فجر  ا  يه شر  ح نشاطه  يعد  الإ لتجاري  عناصر  يجق  أحد  ار 

 .ته ان الذي يمارس فيه تجار للمك ا مستأجر التاجر  عندما يكون  جاري للمحل الت  جوهرية

تجديد  ل   ه المؤجر في حالة رفض  يدفعه   الذي يض  اري، مثل حق التعو ل التجحالمر  ستأجلم حقوق    ح المشرع من

استغل  ون فيها المستأجر قد  كالتي ي في الحالات  هذا الحق    على ؤكد المشرعوي ،ر بعد انقضاء مدته عقد الإيجا

تتجاوز قار لالع كان العقد كتاسنتين متتال   فترة محددة،  الإذا    ة يأو أربع سنوات متتال ا،  بييتين إذا  عقد  كان 

  يتمثلان في:الحق إلا بوجود شرطين    المالك لا يمكنه حرمان المستأجر من هذا  على أنالمشرع  اكد  و   ،اشفهي

ر  ح عقد الإيجاأصب   20051تجاري في ون الل القان بعد تعدي   ، لكن ستحقاقياتعويض    ء وتقديم خلا الإ ب بيهنالت

بانتهاء    ةستأجر الم ماكن  الأ ا بترك  ر ملزملمستأجأصبح ا ، و تحت طائلة البطلانلرسمي  التجاري يخضع للشكل ا

تفق  ي  مالم  ، يلاستحقاقاالتعويض    فيه  الحاجة إلى إخطار بالإخلاء ودون حق لالأجل المذكور في العقد، دون  

 ذلك. الأطراف على خلاف 

 لملكية الصناعية. قوق اح

  كاراتهم لى إبداعاتهم وابتع شخاصصالح أالحقوق المعترف بها ل  ل تلك تمث الصناعية والتجارية  قوق الملكية  ح

  براءاتقوق  ح  هامل هذه الحقوق العديد من العناصر، من تش  ،ستخدم في ميدان الصناعة أو التجارة تالتي  

التجارية والرسوم و موالعلا   عالاخترا ابع معنوي، حيث لا  الحقوق ذات ط عتبر هذه  ت .  2ناعية ج الص النماذات 

 .ستخدامها وجني ثمار إبداعهاها أو ستغلال مؤقت لا ر  استئثاحق احبها منح لصمتلكات المادية، بل تق بالم تتعل 

 

 
ضمن  المت و  1975ر سنة تمبسب  26في المؤرخ  59-75و يتمم الأمر رقم  لد، يع2005فبراير سنة  6 مؤرخ في 02-05نون رقم  القا 1

 . لتجاري القانون ا 
 .64ص  ع السابق، المرجقادر، البقيرات عبد  2
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 .ختراع براءات الا 

للا  قابل  جديد  ابتكار  أي  الصناع غستتشمل  الجديي،  لال  ال الابتكار  للاستغلال  القابل  أي  د  هو  صناعي 

ل مبتكر لمشكلة معينة يمكن تطبيقه في المجال الصناعي أو  اكتشاف أو اختراع يعبر عن فكرة جديدة أو ح

ار  ول له الحق في احتكاع تخختراع شهادة تسمى براءة الاختر احب الا منح صي   التجاري. ومن خلال هذه الفكرة

استغلاا من لاخترال  والاستفادة  أن    ،1ع  أجل  صاحب  من  على  يحصل  يتقدم  الاختراع  أن  يجب  الحماية، 

 . بطلب للحصول على البراءة، ويجب أن يمر اختراعه بفحص تقني وقانوني من قبل الجهات المختصة

 . ةسوم والنماذج الصناعيالر 

 .نتج موجودشكل جديد لم ب  رتبط ت بل جديد، شاف لق بابتكار أو اكتعولا تتلالها،  لاستغ ا بها احتكار ح لصاح تمن 

الرس ال تتعلق  الموم  بالتصميمات  م صناعية  بينم   : ثلميزة  المنتجات،  على  تركالنقوش  الصناعية ا  النماذج    ز 

 .المشابهة السلع  زها عن لخارجي للسلعة التي تميعلى الشكل ا

 التجارة. ناعة و مجالات الصفي  الابتكار والتطوير على  همن وتشجعالحماية للمبتكري  تعزز   ق الحقو  هذه 

 اعية. علامات التجارية والصنال

التجت العلامات  واعتبر  شعارات  ارية  منتجاتها الشركتتخذها  مبتكرة  لصناعية  لتمييز  غيرها   ات  حعن  يث  ، 

تمثل    ، لتساؤل حث أو ا عة دون الحاجة للبى السلعرف عل ج وتسهل للمستهلك التالمنت   هم في تحديد هويةا تس

 .2قيمته   تعزز  لأنها ر المحل التجاري عناص اهم حداعية أية أو الصنتجار ال  العلامات 

 

 

 

 . ازاتالرخص والإج

 
 الاختراع., يتعلق ببراءات 3020نة ل يوليو س19الموافق  1424 لأولى سنةجمادى ا  19مؤرخ في  07-03لأمر رقم ا  1
 . 66ص  ،ق، المرجع السابكمال طه مصطفى 2
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الأنشط ق بعض  في  القانون  يتطلب  الت د  تة  على  الحصول  من  جارية  الإدارخيص خاص  على  رية،  السلطات 

هذه   المقننة  النشاطات  تالرخغرار  قد  النشاط  نوع  ب  بسبأو  التاجر    بسبب شخصصدر  ص  من  محدد 

 . لاتاستغلال قاعات حف  كنشاط  ،اري تج ال

 المشروعة.  فسة غير وحمايته من المنا اري لتصرف في المحل التجاالمطلب الثالث: 

الت  المحل  المحل  بيع  بيع  يتم  ما  وعادة  التاجر.  بها  يقوم  أن  يمكن  التي  الرئيسية  التصرفات  أحد  هو  جاري 

المعدات مثل  المادية  العناصر  ذلك  في  بما  والعناوال  التجاري ككل،  اسلع  المعنوية مثل  التجارية  صر  لسمعة 

لضمان حماية   القوانين عتمدة في للإجراءات القانونية الم  وفقا  هذا البيع تمويجب أن ي   ،قات مع العملاءوالعلا

وفي الوقت ذاته، تعد حماية المحل التجاري من المنافسة غير    ،حقوق التاجر البائع والمشتري على حد سواء

فإن الالتزام    لذلك   لثقة بين العملاء نشاط التجاري وتعزيز ااظ على استدامة الا للحفساسيا أر المشروعة أم

تجارية  بالقوانين الخاصة بحماية الملكية   بيئة  النزاهة  شفافة  الفكرية والمنافسة يساهم في ضمان  تعزز من 

 . والعدالة في السوق 

 ي.ر المحل التجا لانتقال ملكيةامة الع طالشرو الفرع الأول: 

يع شروط العقد، بحيث يوافق كل طرف على الالتزامات  إرادة المشتري حول جم ق إرادة البائع معأن تتف  يجب 

   للتعيين وجاهزامعينا او قابلا   يجب أن يكون المحل ،  عيوب ويكون الرضا خاليا من ال  والشروط المتفق عليها

البائع والمشتقسليم وف للت الوثائق والتر م ة وتوفير جيلكيشمل ذلك نقل الم، و ري ا للاتفاق بين  ات  اخيص ذيع 

 .1لة الص

يشمل السعر جميع التكاليف  ع، و البي  في عقدل واضح  السعر وتحديده بشك ض على  التفاو يجب أن يتم  كما  

لف  نه لا ينبغي أن يخاعني أري يجب أن يكون مشروعًا، مما يل التجاي إبرام عقد بيع المح لسبب ف ، ا.سوم والر 

 .لعامةا ابدعام والآ النظام ال

 
 القاعدة التجارية.  صذ بعين الاعتبار خصائون المدني مع الاخقانعقود في اللل قاعدة العامةالعقد لل يخضع هذا   1
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ال  كما يكون  أن  شرسمي    بشكل   امكتوبعقد  يتعين  جميع  البيوضح  و يعروط  تفاصيل  حي ،  على  العقد  توي 

المحل   حول  عليها واضحة  المتفق  والشروط  شه  ويتطلب  والأطراف  التجاري  المحل  رسميبيع  لتوثيق  را  ا 

 .1الصفقة 

الشهر ا يس إ  هم  و في  الملكية  نقل  الالتز ثبات  المتأكيد  بالشروط  الطري ويضمن    ، العقدفي    حددة ام  قة  بهذه 

القانون    83، وهنا تنص المادة  قبليةتالمس   ت نزاعاالطرف وتجنب    قوق كل على ح  الحفاظ  التجاري على  من 

ريخه بسعي  من تايوما    15يجب إعلانه خلال    79ة  ي الماد ي على الوجه المحدد ف انه: كل تنازل عن محل تجار 

 . ية"للإعلانات القانونرسمية  ة اللنشر او اعلان في ا تحت شكل ملخص المشتري  

والتي نظمها    ،العقود له وشهره الالتزامات التي تترتب عن كل  يي وتسج التجار   البيع للمحلنعقاد  ب عن ايترت

ة  بضمان العيوب الخفيتزام من القانون المدني والال  364ل  يم المح الالتزام بتسل  وهي  المدني المشرع في القانون 

عدم   ووضمان  ا التعرض،  يلفي  المتلمقابل  بتسلم  زم  الشتري  اتجاري  المحل  المواد  ل ودفع  بحسب    387ثمن 

 . 2  ني من القانون المد 191طبقا للمادة   البيع، كما يقع عليه دفع نفقات قانون المدني ل من ا 539و

التن تنتقل  القانون    147دة  الما  ن حقوق الملكية الصناعية بموجب ازلات عكما  التيمن  تنص على    التجاري 

اجرا"  انه: القييتم  والبيانات ء  للت  د  اطبقا  كانت  لساري  شريع  اذا  التالبيوع  المفعول  المحلات  ن او  عن  ازلات 

هذه المحلات    نت رهون النماذج الصناعية وكا لامات المصنع او التجارة او الرسوم او  التجارية تشتمل على ع 

   نماذج".  ت او رسوم اواع او رخص او علاما اختر  تشتمل على براءات

 جاري.ة المحل الت حماي: فرع الثانيال

المشيحم المي  أسارع  من  التجاري  المحل  و غنافسة  ليب  المشروعة،  تتعير  أساليب  أو  تصرفات  مع  هي  ارض 

والأخلاقيات،   يقالقوانين  الشخص عندما  الحا  وم  باللفي هذه  وسائل  لة  إلى  تنظمة  للأ   مخالفة جوء  حترم  ولا 

 
 قانون التجاري. من ال 01مكرر  324 بنص المادة لامع 1
هناك  والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن العقاري، علان وم الا ل والطابع ورسيه ":ان نفقات التسجى انص علالتي تن 2

 غير ذلك" ي بقانونية تقض  نصوص
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الأخلاق تحق ،  المهنية   ية القيم  م بهدف  ح يق  على  المكاسب  غي  التصرفات   هذه   نافسين ساب  متنا هي    ،1هية ر 

 شاط بطريقة غير قانونية. لاستغلال النل غير قانونية أو تجاوزات ئ ام وسال استخديمكن أن تشم 

قيق  ذى بالمنافسين وتح اق الأ غير المشروعة أن تتسبب في إلح  لمنافسة رة أو الصناعة يمكن لالتجا  مجال في  

غير    منافسة  لاعتبارها اعمالا  كافي   نلقوانيوا  لأنظمةل المخالف ل ن الفعتبر القانو يع  ،ى حسابهم مكاسب عل 

   .روعةشم

 المشروعة.  ركن الخطأ في دعوى المنافسة غير 

عامة غي  بصفة  المنافسة  عن  تكون  ناتجة  المشروعة  فتصرفات  ر  والأمانة  النزاهة  مبادئ  الم تخرق  نافسة،  ي 

 عمال.في بيئة الأ عدالة النظام والعلى للحفاظ   دخل القانوني وتستدعي الت

المنافسة    دعوى عن طريق  للمسؤولية المدنية   امرتب  طئا يشكل خقانوني لسلوك المألوف والف عن ا انحرا  فكل 

 . 2غير المشروعة 

ي  عملاء المحل التجار لنقل  ك المرتكب لمصلحة شخصية تقوده  ي امتلانافسة غير المشروعة فجوهر الم   يكمن 

ههم  س وتوجي على زبائن المناف  اذه تحو عبر اسيق ربح أكبر إلى تحق   ه سعيه افعدويكون    ، صالخامحله  الآخر إلى  

نافس، وهو ما  ة صريحة للاستفادة الشخصية على حساب الميعكس هذا الفعل ني  ، خدماته أو منتجاته  ونح

 .مشروع  غيرعله ف يجعل 

 .  يه منهتوج، أو حتى بتاجرلل يةبتبعيعمل   خصشالعمل هو تاجر أو لهذا يتعين أن يكون المنفذ  

الميظهر   أن  م على    تشتمل شروعة  الم   غيرنافسة  بوضوح  شتحقيق  المنافسين،  خكاسب  حساب  على  صية 

 واضحة للنظام العام والآداب العامة.  وتعتبر مخالفة

 
 . 102رجع السابق، ص حمود الكيلاني، المم  1
 المدني. من القانون  124ي في نص المادة نو نالتي تجد أساسها القا 2



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 112 

اا الفرنس ي  الفقه  فعتبر  قانونيا  لتعسف  أساسا  الحق  استعمال  الم لأعماي  غير  المنافسة    وسمح شروعة،  ل 

جارة  ترية ال ح  مبادئمع ينة لا تتعارض  مع   روطلكن بشنع المنافسة  اق على م الاتف  راف فرنس ي للأطء الالقضا 

 .1والاقتصاد 

المنافسة  أعمال  الت   المشروعة خاصة غير    تتنوع  النشاط  تطور  التمع  فنون  وتطوير  ان  فم   سويق جاري  مكن 

و  الأفعال خلط  م تسبب هذه  التعمد، و لبس  إلى  المح تؤدي  بين  اخلط  من   ،ريةلتجالات  أو تجاأو    بضائعها   تها 

علامة  جارية أو العنوان التجاري، أو تقليد الت مة الام العلا وتحويلهم عن استخدفس  نالاء الم بهدف جذب عم 

 .التجارية

التاجر نفسه،  لأعمال  تستهدف هذه ال تشويه  شكل اعماممارسات المنافسة غير المشروعة  ممكن ان تتخذ  

منتجاته ا بهدف    أو  عنلعملاصرف  أ  ،ه ء  ت   نيمكن  ذلك  ميشمل  غير صحيحة قديم  ا   علومات  أو  لعن  تاجر 

مثل  بعدالادع  منتجاته،  الإشاء  أو  أمانته،  عن  م  للاستهلاإإعلان  اعة  منتجاته  عدم صلاحية  أو  ،  كفلاسه، 

 نزاهة التجارية. تعتبر هذه الأفعال انتهاك للثقة وال

ف   المشرع   أشار فالسي  ي هذا الى الممارسات غير المشروعة  القانون اق  بشروط ممارسة    لمتعلق ا   02-04رقم    ي 

في  نشطةالأ غالم  ان ه  من  26  المادة  التجارية  التجارية  النز مارسات  هي ير  الأصول    يهة  مع  تتعارض  التي  تلك 

  .2ر مصالح عون اقتصادي آخعلى  العون الاقتصادي حيث يتعدىنزيهة، التجارية ال

رسات  كل مما  تمثل ، بل  الحصر  دة على سبيل دليست مح ة  نزيهير ال سات غ بأن الممار فأشارت    27ا المادة  أم

مخلة  ي القانون  الممارسيذ  ،هة بالنزاعتبرها  هذه  أن  تكر  قد  ت ات  الاقتصادي،  شتضمن  العون  سمعة  ويه 

 . ذا النصجة في ها من الممارسات المدر لامات التجارية بشكل غير قانوني، وغيرهاستخدام الع

 . روعةالمش  ة غير ركن الضرر في المنافس

 
1 Antoine, pirovano, op, cit, P 475. 

مارسات الم لمطبقة علىالقواعد ا ، يحدد 2004يونيو سنة  23الموافق  1425ي عام ادي الأولجم 5 ؤرخ فيم 02-04نون رقم االق 2

معدل ومتمم   بشروط ممارسة الأنشطة التجارية قلع، يت2004أوت سنة  14ي ف مؤرخ 08-04لقانون رقم رية معدل ومتمم بااالتج

 . 2013جويلية   23خ في لمؤر ا  06/13بالقانون 



 ان زكري إيم  ( د. التجاري المحل  -التاجر -عمال التجاريةالأ التجاري ) انون جي القمؤلف بيداغو 

 113 

أي  يقدم المدع  نشترط 
ً
الذي دليلا لتلك الممارس   هباصا ي   على الضرر  ي يج  ، اتنتيجة    مثبتا كون الضرر  ب أن 

  مكن أن يكون الضرر ، يتحدث في المستقبل   ا عن أفعال قد حدثت أو قد جأن يكون نات   ن ح ويمكشكل واض ب

ولو    حتى   منتجاته  ر أو سمعةلتاجا  معة اس بساو المسالمساس بحجم المبيعات،  د يشمل  وق   ا او معنويا،مادي

 .1ان ضرر بسيط ك

في حالة توقع    للقاض ي  مكن ا يرر ض ذاته    ر في حدعتب ي تهديد بالضرر لأن ال ا،  يعل ف  اضرر الاحتمالي ضرر لتبر اعي

  إذا كان هناك   ،لمنع وقوع الضرر للازمة  التدابير الوقائية ا  رر في المستقبل أن يلزم الأطراف باتخاذوقوع الض 

 . 2لضرر ذها لتجنب اايمكن اتخ  عالةءات فإجرا

 عة. المشرو ي دعوى المنافسة غير فببية ركن العلاقة الس

رتكب في  ضحة بين الخطأ المافسة غير المشروعة توفر علاقة سببية وانوى الم ض في دعطلب الحكم بالتعوييت

حدوث    ي المباشر فسبب  ان ال تكب كلى المدعي إثبات أن الخطأ المر يجب ع  ، سة والضرر الناتج عنه أعمال المناف 

 كان هذا الضرر ف ، سواء الضرر 
ً
 في المستق  عليا

ً
 .بلأو محتملا

يك حالة    في المحتمل،  االضرر  من  إون  تحقث لصعب  يشترط  لا  السببية، حيث  العلاقة  بشكل  بات  الضرر  ق 

ة  شروعر الم سة غيذا النوع من الضرر دعوى المناف يميز ه  ، الضرر محتمل الوقوع   فعلي، وإنما يكفي أن يكون 

 .لفعليترط وقوع الضرر ا لتي تش وى الأخرى ا اعن الدع

التي تعرض لها نتيجة لأعمال المنافسة   لأضرارنتيجة للمطالبة بالتعويض دعوى ل رفع ب  يحق لأي تاجر التقدم 

 3ير النزيهة نافسة غ المشرع الدستوري الم ، ويعتبر حق دستوري حيث منعير المشروعةغ

المنا  دعوى  أن  غ نجد  الم فسة  تستند  شرو ير  القواعد  إعة  ال  العامةلى  المسؤولية  ت  ،ة يتقصير في    تأكدعندما 

وجو المحك عناصمة  خلاد  من  المسؤولية  تحدير  الخط ل  بينهما   أ د  السببية  والعلاقة  يكو 4والضرر  من  ،  ن 

 
 . 170، جع السابقالمر  صالح،  باسم محمد 1
 ة.قعجنب الأضرار المتو تت المحتملة و يدا تصدي للتهدوقائية للأهمية اتخاذ الإجراءات الوهنا تظهر  2
 من الدستور  43 ة من خلال الماد  3
 . 123ري، المرجع السابق، ص حس  فضيلة 4
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  لذلك يعتمد ا صعب  االتعويض أمر د قيمة  ومع ذلك يظل تحدي،  ور بتعويض مناسب للمضر   الضروري الحكم

 .ر خبراءتقديعلى  اغالب 

وعملا و  تق بالقوا  عليه  في  العامة  ال عد  القاض ي طر دير  يعين  ال تعويض  للظروف  تعويض  يقة  ان  يمكن  و تبعا 

التاجر  كما    ، انقديض  ي التعو   يكون  المحكمة  تأمر  أن  محله يمكن  واجهة  على  تعديلات  بإجراء    المسؤول 

إضافة1التجاري  مثل  إزا  ،  عن  أو  لتمييزه  عناصر،  كملة  تط للم   نيمك  اغيره،  أن  العلاملب  حكمة    اتإزالة 

 . اكان ذلك ممكن إذا ني الاويض عيغير ملزم بالحكم بتع لقاض يا ف، التجارية المقلدة

الل  باتخاذ  الامر   ةمللمحك   يمكن  لمنع  التإجراءات محددة  تعديل  مثل  المنتجات،  بين  والخلط  أو  بس  صاميم 

تقو وفي حال  ،الإعلانات  التجارية،  الأسماء  تعديل  المة  الأ كمة  حم  الاسممر  بتوجيه  إضافة عنصر  أ   بتغيير  و 

 .تمييزي 

الم ضأي  يتعين على  المحكللقرا  متثال الا   سؤولا  الصادر عن  عاو  مة،  ر  تهديدية  ل تفرض  في حالة    يه غرامات 

ض ي  القا  يكون بعدما    وهذا   ه يللمـدعى عل  لتجـاري بغلـق المحـل ا   حكمةامتناعه عن الامتثال، ويمكن ان تأمر الم

 . ري التجا المحل  حماية الطرق ليع ذ جمقد استنف
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 خاتمة.

قانوني  ن  ا إطار  أمر وجود  يعد  التجارية  للأعمال  بيئة  منظم  في  ونجاحها  استقرارها  لضمان  الأهمية  بالغ  ا 

ط  مخاطر النشا لتعاملات التجارية ويحد من  ا  شفافيةهم في تعزيز  ا يستنظيمها الجيد    وان  ، قانونية منظمة

التجاري الق  ن فاالتجاري،   لل جاباست  أكثر   أصبح   انون  التكنولو ته  تأ حيث  ية،  جتحولات  على  ظهر  العولمة  ثير 

 . ي ودوليوطنت الأعمال في سوق  حتياجالبية ار القانون التجاري لتوتغيي  تطوير

هناك كل دائمة   ن  ا  تحديات  القانون  مجال  تطوره،  لتجاري في  لسرعة  المشرع  ك  ينبغي علىك  لذل  نظرا  من  ل 

،  وجيا والأمان الرقمي لقة بالتكنول المتع خاصة تلك    الجديدة، ية  التطورات القانون  ات متابعة شركوال  والأفراد

 .وانين التجاريةفي الققبلية التحولات المست  واكبة ضمان م ل

ف  كما والعمل  ةيعال تتطلب  الجهود  تكثيف  التجاري  به،  القانون  الالتزام  العم  على ضرورة  على  الى جانب  ل 

ا  الأداء  ك   ري لتجاتحسين  هدف  التجاوهو  التشريعات  خلارية ل  من  ال ،  تحسين  استعما   كفاءة ل  ل  وحسن 

تعمل على    صوصتوفير نمع العملاء، إضافة ل  لتفاعلودة واالعمل على تحسين الج ى جانبالموارد المتوفرة، ال

 قتصاد الوطني.  مما يوفر الفرص لنمو السوق وازدهار الاالتقليل من المخاطر المحتملة 
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 . الجزائر زيع، لتو او 

، منشورات الحلبي  الاولى تجارة والتجار، الطبعة  يات قانون ال ي أساسالوافي ف  لبستاني،يد اعلي عواضة سع   -

 . 2001،  لبنان   قوقية،الح

 

 

Les ouvrages en francais. 

- Antoine, Pirovano, la concurrence déloyale en droit français,Revue 

internationale de droit comparé Année 1974 . 

- Yves. Guyon , Droit des affaires, droit commercial général et des 

sociétés , tome 1,6 ème éd, Economica , Paris, 1991 . 
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 ت. المقالا 

باحث للدراسات  نون التجاري الجزائري، مجلة الأستاذ ال اود، ساعد العقون، مكانة العرف في القادور  منص

 . 2019السنة  – 02د  العد - 04المجلد  -سياسية وال  نية و القان

كأمحمد     - الدين،  ال سعد  السجل  في  القيد  المرسو تجاري  يفية  احكام  ضوء  التن على  ،  111-15فيذي  م 

الجزائ للعالمجلة  العد  لوم رية  والاقتصادية،  والسياسية  الجزائر 03د  القانونية  جامعة  الحقوق    ، 1،  كلية 

2016 . 

العدد    والاجتماعية،ية  القانونالعلوم    ةلجزائري، مجلاارية في التشريع  مة التجالعلا ية  احواس فتيحة، حم  -

 .2021ارس  لفة، موالعلوم السياسية الجلحقوق ا  ة، كلي01

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات    يل في السجل التجاري بين الشرط والاثر،جلتسلدين، احميدوش نور ا   بن-

 . 2019،  4ية، عددالقانون

ياسية، جامعة الاغواط،  قانونية والسات الجلة الدراسجارية، م التوط تنظيم الدفاتر  مراد، شر   بات لكعيب - 

 . 2017  ، جانفي 05العدد

جيلازه   - عبرة  تاجلي  القيس ي،  القادر  المح د  طبعةدراسة    تجاري،ال ل  ير  دار   مقارنة،  للنشر    أولى،  الراية 

 . 2001  والتوزيع، عمان 

 revue النقدية،  جاري، المجلةلمحل التار كعنصر من عناصر  ق في الايجاح ، الينعبد القادر ولد بوخيط   -

critique de droit et sciences politiquesالمجل كلي02دد الع  11  د ،  والعلوم    ة،  الحقوق 

 . 2016وزو،   ي معمري، تيز معة مولود  ا، جلسياسية ا
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   ة والتنظيمية ي ص التشريعالنصو 

 .عيةالنصوص التشري

رقم    - في  الم  59-  75الامر  المعدالتجاري   القانون   تضمنالم   1975سبتمبر    26ؤرخ  با،  والمتمم  لمرسوم  ل 

المؤرخ  المعدل  1993ابريل    23في    التشريعي  بالا والمتم،  رقم  م  ،  1996ر سمبدي  9في  المؤرخ    27-96مر 

رخ  المؤ   20-15تمم بالقانون رقم  ، المعدل والم 2005فبراير    6المؤرخ في    02-05المعدل والمتمم بالامر رقم  

نة  لس 32  ، ج.ر عدد 2022ماي   5في  المؤرخ  009-22رقم  بالقانون والمتمم عدل ، الم2015ديسمبر   30في  

2022 . 

ان  و ج   25المؤرخ في   98-05 م ن رقو تمم بالقانلموا   المعدل   1976  وبر أكت   23رخ في المؤ   76-80 م رق  رالأم    -

1998 . 

  تحكم   لتيا   عدالقو ا  ديحد  1996  يناير  10  قف او لم ا  1416  م عا  ن شعبا  19  في  رخمؤ   96-01  قم ر   مرا  -

  ثا حدإ  ن لمتضماو   1992  سنة   يناير   9 فق المو ا 1412 جب ر   4 في   رخ لمؤ ا12-.  فلحر و ا  قلیدية لت ا  ناعة لصا

 . 2004  – 62  دعد)ج ر  يدية، ل لتقا صناعة لل نیة ط لو ا لوكالة ا

دد القواعد  ، يح2004سنة  و نييو   23الموافق   1425جمادي الأولي عام   5مؤرخ في    02-04رقم  القانون   -

، يتعلق  2004ت سنة  أو   14  مؤرخ في  08-04انون رقم  ل ومتمم بالق رية معدات التجاالممارس  ة على المطبق

 .2013جويلية  23المؤرخ في   13/ 06انون قبالومتمم  لأنشطة التجارية معدل ارسة اروط ممبش 

في    13-22القانون رقم    - ، يعدل ويتمم  2022و سنة  يولي  12ق  المواف  1443جة عام  ذي الح  13مؤرخ 

ات  لمتضمن قانون الإجراءوا 2008فبراير سنة   25لموافق  ا 1429صفر   18رخ في  المؤ  09-08ن رقم  لقانو ا

 الإدارية. دنية و الم

رقم  القانو      - في    02-05ن  سنة    6مؤرخ  يت2005فبراير  و  يعدل  رقم  ،  الأمر  في    59-75مم    26المؤرخ 

 .ري ن التجالقانو ا من و المتض 1975ر سنة  سبتمب
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رق   - ويتم2013ليو  يو   23في  مؤرخ    06-13م  القانون  يعدل  رقم  ،  القانون  بشروط  تعلق  الم  08-04م 

 . 2013لية  جوي 39.ر  ، جالأنشطةممارسة 

ي  والمتضمن القانون التجار  1975سبتمبر   26المؤرخ في   59-75المتمم للأمر رقم  09-22  نون رقمالقا    - 

 تجاري. ون ال انلقل  والمتمم المعدل 

عيــات،  بالجم  يتعلــق   2012pناير سنة  ي   12لموافـق  ا  1433  صفر عام   18رخ في  مؤ   06  -  12قانون رقم    -

 . 2023  02ج.ر عدد 

 التصديق الالكترونيين. يحدد القواعد المتعلقة بالتوقيع و  2015  ايرفبر   1ي  المؤرخ ف 04-15ن رقم القانو  -

رقم     - في    07-03الأمر  يو 19الموافق    1424سنة    لأولىا  دى جما  19مؤرخ  سل  يتعلق    ,2003نة  ليو 

 .الاختراعبراءات ب

 نصوص التنظيمية ال

في    53-23رقم    تنفيذي مرسوم  - الثاجماد  21مؤرخ  عام  ى  ،  2023نة  سفي  جان  14  الموافق  1444نية 

 . 2023جانفي   18للمحاكم التجارية المتخصصة، ج.ر عدد    يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي

في  110  -09م  فيذي رقالتن   وم رسالم- اسبة عن  فية مسك المحروط وكيي يحدد ش الذ  09-04-07  مؤرخ 

 لآلي.   علام اطريق أنظمة الا 

ال   - في    40-97رقم    تنفيذيالمرسوم  الم ين  18المؤرخ  المقنن  قتعلاير  والمهن  النشاطات  تحديد  ة  بمعايير 

 .2000لمؤرخ في أكتوبر ا 313-2000م  رقم دل والمتمم بالمرسو الخاضعة للقيد في السجل التجاري المع

التنف المرس   - رقم وم  مم الذ  234  -15  يذي  وكيفيات  شروط  يحدد  اي  الخاضعارسة  والمهن  ة  لأنشطة 

 . 2015ت خ في او السجل التجاري المؤر  جيل في للتس
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اقع الالكترونية.   المو

https://e3arabi.com/ 30يث  آخر تحدخرى،  لأ ا   جاري ىفروع القانون براءة رشيد، علاقة القانون الت  

 . 2023توبر تاريخ اكع عليه بلاطلا ، ا2020اوت  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT00000563437

9 / 

https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-

generaux-medecins-art-2-31/article-26-cumul- 

https://www.commerce.gov.dz/3-natures-dinscription-au-registre-du-

commerce . 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-26-cumul-
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-26-cumul-
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